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إلى الحضارة البابلیة حوالي  الإعتماد الایجاريھناك من یرجع الفضل ظھور الأسس الأولى لعقد 

كانت منقوشة على ألواح من ار عن عقود مشابھة لھذا العقد شف علماء الآثتكاسنة قبل المیلاد أین  2000

فكانت ھذه العقود تمنح  الماشیةمعدات أو حتى قطعان من ال و رضالأتنظم عملیات تأجیر قطع  و التي الأرجیل

یتم وضع حدود الاستغلال التي یستفید منھا (المؤجرة وفق نمط محدد  الأصولالحق في استغلال  المستأجر

اریخ ظھور عقد الاعتماد الایجاري بوجھھ عن ت أما، 1متفق علیھا  أجرةدفع  مقابلو لمدة من الزمن ) المستأجر

ظھر في الولایات المتحدة  ، فمن المتفق علیھ أنھ (Contrat de Leasing) الحدیث و الذي یعرف بعقد اللیزنغ

قترح علیھ الجیش الأمریكي اذي ال  DEL BOOTH JUNIORالأمریكیة على ید رجل أعمال أمریكي یدعى 

قبول ھذا العرض یستلزم علیھ دفع مؤسستھ ، إلا أن 2إبرام عقد تمویل بالمواد الغذائیة خلال الحرب الكوریة

، و ھذا ما یتطلب تمویلا مالیا للحصول علیھا و ذلك بالاعتماد على الإنتاجلزیادة حجم المعدات لمضاعفة 

 تكلفة الأكثرالتمویلیة  الأنظمةالوسائل الكلاسیكیة للتمویل كالقرض و البیع الایجاري، و اللذان یعتبران من بین 

 أمامفالطابع المؤقت للعقد یعتبر عقبة  أخرىبارتفاع ھوامش الفائدة المطبقة من جھة، و من جھة نظرا لتمیزھما 

التي تم الحصول علیھا، و  للأصول المستأجرتنتھي و بصفة حتمیة بتملك  لأنھاھذه الطرق في التمویل،  إتباع

السابقة، سیجد في حوزتھ معدات لم یعد بحاجة  الإنتاج وتیرة إلىالرجوع  ھو عبئ یتحملھ خاصة و انھ بمجرد

لذلك فكر في وسیلة للحصول على المعدات دون اقتنائھا، فاقترح على احد سیعرضھ للخسارة،  و ھو ما إلیھا

و ھو ما تم في  في نھایة فترة العقد، للمستأجرالرد  أومع منح خیار الشراء  أصدقائھ إنشاء شركة لتأجیر المعدات

 UNITED STATES LEASINGأنشئت أول شركة تمویل إیجاري تحت تسمیة  أین 1952سنة 

CORPORATION.3  

تاریخ انتقال الدولة  إلىعن بوادر ظھور عقد الاعتماد الایجاري في النظام القانوني الجزائري فیعود  أما

كل إعادة النظر في الذي استلزم  ماليلدخول في النظام الاقتصادي الرأسامن النظام الاقتصادي الاشتراكي و

تي یتمیز بھا وبعدھا إدخال الآلیات الاقتصادیة اللھذا النظام الجدید  قوانین تمھد سنالقانونیة و ذالك ب المنظومة

  .في المنظومة الاقتصادیة الوطنیة التي لم تكن تعرف إلا الآلیات الاشتراكیة في تسییر شؤون الاقتصاد

مالي في الجزائر فنجد أن م استحداثھا لتكریس النظام الرأسالتي ت لو قمنا بالرجوع إلى الأسس القانونیة

   4 "الـملكیة الـخاصة مضمونة  " و التي تنص 49قد أشار إلیھ ضمنیا من خلال نص المادة  1989 سنة دستور

                                                             
1- SMAILI Nabila, pratique crédit bail, analyse de la situation algérienne, mémoire en vue d’obtention du diplôme de 
magister, faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales, université de Mouloud MAMERI 
de TIZI OUZOU, 2012, p 07. 

  
العام  قانونالعثماني عبدالباقي، عطوي صادق، النظام القانوني لشركات الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص  -  2

  .03، ص 2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبدالرحمان میرة ببجایة، للأعمال
انونیة في عقد التأجیر التمویلي و تنظیمھ الضریبي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص منازعات ضریبیة، كلیة صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي الق - 3

  .  12، ص 2005الدراسات العلیا في جامعة النجاح بفلسطین، 
  .)ىغلم( 240، ص 1989 مارس 01 خیراتب صادر 09جریدة رسمیة عدد   ،1989فبرایر  23دستور الجزائر، المؤرخ في  -  4
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منھ و التي تنص  537ام وذلك بموجب نص المادة عبر صراحة عن تبني ھذا النظلی 1996دستور سنة  ثم جاء

یة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون" و ھو ما مھد لتشریع قوانین أخرى متعلقة  بفتح 6"حرّ

  . الخ...المجال للاستثمار، نشاط البنوك و التمویل

 ن مجال تمویل المشاریع الاقتصادیة، و بعد ثبوت فشل الطرق الكلاسیكیة للتمویل،بعد انسحاب الدولة م

و تدعیم الحركة  یةالاستثمارحصول تمویل مختلف المشاریع ضمن ة تبدیل حلول علیھا إیجاد حتممن المفقد كان 

الاقتصادیة و المحافظة على حیویتھا، لذالك فقد قامت باستحداث قوانین تنظم نوع جدید من العقود المتداولة في 

و أخیرا عقد الاعتماد الایجاري و ھو و ھي عقود الأعمال كعقد التسییر، الفرنشیز  النظام الاقتصادي اللیبرالي

  .ما یھمنا في موضوع الدراسة

تعود إلى قانون النقد و القرض عقد الاعتماد الایجاري في النظام القانوني الجزائري  إلى إشارة أولإن 

تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق "...منھ و التي تنص  112المادة  بموجب 90/10رقم 

المتضمن  93/18المرسوم التشریعي رقم  ، و بعدھا في7"خیار الشراء ولا سیما عملیات الإقراض مع إیجار

دة في شكل الشراء عن تستفید التجھیزات المستور" منھ  135و الذي ینص في المادة  1994قانون المالیة لسنة 

أول قانون خاص بتنظیم أن ، إلا 8"طریق الكراء من النظام الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض الإیجار

یعرفھ على  والذي  19969جانفي  10 يف خرؤملا 96/09 مقر رملأا بجومب صدرقد  الایجاري عقد الإعتماد

ةانھ  تجمعھا  المؤھلة قانونا التأجیرشركات  أوتقوم بھا البنوك، المؤسسات المالیة  10عملیة مالیة تجاری

العام، مواطنین  أومعنویین، تابعین للقانون الخاص  أوطبیعیین  أشخاصاسواءا كانوا  الاقتصادیینبالمتعاملین 

نح خیار الشراء لصالح دون م أوبین الطرفین مع  إیجارعقد  إبرام، حیث تقوم ھذه العملیة على أجانب أوكانوا 

محلات تجاریة  أومنقولة،عقاریة ذات الاستعمال المھني  أصول تأجیرو یكون محل العقد  11التمویلي المستأجر

     12.و حرفیة

                                                             
            ،يتعدیل الدستورالتضمن ی ،06/03/2016مؤرخ في  16/01المستحدثة بموجب القانون رقم  43المادة  1996من دستور سنة  37یقابل المادة   - 5

  .07/03/2016، مؤرخة في 14ج ر ج ج عدد 
  .12، ص 1996دیسمبر 08في  ، مؤرخة76عدد ج ج ر ج   ،1996دیسمبر 08دستور الجزائر، المؤرخ في  -  6
، ملغى بموجب الأمر       532، ص18/04/1989في  ، مؤرخ16ج رج عدد تعلق بالنقد و القرض، ی، 14/04/1989في  ، مؤرخ90/10رقم قانون  -  7

  .27/08/2003، مؤرخة في 52، یتعلق بالنقد و القرض ج ر ج عدد 26/08/2003مؤرخ في ، 03/11رقم 
  .47، ص30/12/1993في  ، مؤرخة88، ج رع 1994لمالیة لسنة تضمن قانون ای، 29/12/1993في  ، مؤرخ93/18قم مرسوم تشریعي ر -  8
  .14/01/1996في  ، مؤرخة03 اد الایجاري، ج ر ج عددتعلق بالاعتمی، 10/01/1996في  ، مؤرخ96/09أمر رقم  -  9
، أنظر كولو غلي فضیلة، الاعتماد فھي عملیة مالیة تجاریة لأنھا تدخل ضمن عملیات القرض التي تقوم بھا الشركات المالیة قصد تحقیق الربح - 10 

الوطنیة، جامعة الایجاري الیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون التنمیة 
  .15، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، 

عقد الاعتماد الایجاري المالي الذي یمنح المستأجر التمویلي عند نھایتھ خیار تمدید العقد، إنھائھ أو شراء ھناك نوعین من عقود الاعتماد الایجاري  - 11
خدروش الدراجي، النظام القانوني  ارین ھما تمدید العقد أو رد الأصول المؤجرة، أنظرالمؤجرة، أما عقد الاعتماد الایجاري العملي فلا یمنحھ إلا خی الأصول

 32، ص 2009لعقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري، رساللة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .و ما بعدھا

  .، المرجع نفسھ96/09من الامر رقم  01المادة أنظر  -12
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المحدد  96/0613النظام رقم  منھا 96/09رقم  الأمربعد  الأنظمةلقد صدرت مجموعة من القوانین و 

 رقم و  06/9014و المرسومین التفیذیین رقم عتماد الایجاري و شروط اعتمادھا، لكیفیات تأسیس شركات الا

  .المتعلقین تبعا بإشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة و الغیر المنقولة 06/9115

 في دعم الاقتصاد الوطني في تمویل مختلف الاعتماد الایجارينظرا للأھمیة البالغة التي یتمتع بھا نظام 

و من جھة أخرى فتح المجال أمام الخواص  ،المشاریع و الاستثمارات التي عجزت الدولة عن دعمھا من جھة

مقابل  أو الاقتراض للحصول علیھا باقتنائھامعدات و العقارات دون الالتزام للاستثمار بضمان توفیر مختف ال

د القائمة بالتمویل بموجب ھذا العق المالیة قد أحاط المؤسسات الجزائري ن المشرعھوامش فائدة جد مرتفعة، فإ

نھا أولا تحفیز الشركات المالیة في تمویل المشاریع بعد انسحاب الدولة من بعدد معتبر من الضمانات التي من شأ

  . الحقل الاقتصادي و ثانیا ضمان استیفائھا لحقوقھا التعاقدیة

  

  ود الاعتماد الایجاري؟فما ھي الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في إطار عق

  

لدراسة و تحلیل الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في إطار عقود الاعتماد الایجاري لقد ارتأینا   

التمویلي المتعلقة  للمؤجرالممنوحة  دراسة الضماناتفصل  أولفي  نتناولوع المذكرة إلى فصلین، تقسیم موض

الممنوحة للمؤجر  لة الضمانات المالیةاني فسنخصصھ لمعالجة  مسأالفصل الثأما بمحل عقد الاعتماد الایجاري، 

 .يلتمویلي في عقد الاعتماد الایجارا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
في  ، مؤرخ66 ددع ج ج ر جو شروط اعتمادھا،  ، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري03/06/1996في ، مؤرخ 96/06نظام رقم  -  13
03/11/1996. 
في  ، مؤرخ10 ددع ج ج ر صول المنقولة،ج، یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأ20/02/2006في  ، مؤرخ06/90 مرسوم تنفیذي رقم -  14
26/02/2006.  
، 10 ددع ، ج ج، یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة،ج ر20/02/2006في  ، مؤرخ06/91 مرسوم تنفیذي رقم -  15

  .26/02/2006في  مؤرخ
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إن عقد الاعتماد الایجاري یعتبر عقدا متمیزا من حیث نظامھ القانوني بالنظر إلى الضمانات التي 

، و الذي یجعل تنفیذ الالتزامات )محل العقد(یمنحھا للمؤجر التمویلي خاصة ما تعلق منھا بالأصول المؤجرة 

تأجر التمویلي سلطة على استعمال بعد الحدود، فرغم انھ عقد یعطي المسأالعقدیة المترتبة عنھ مضمونة إلى 

نھ و في نفس الوقت یبقي حق الملكیة للأصول أالأصول المؤجرة و تقریر حق الشراء عند انتھاء مدتھ، إلا 

مؤجر ، إضافة إلى ذلك فال)مبحث أول(المؤجرة لصالح المؤجر التمویلي طوال مدة العقد كأول ضمان لصالحھ 

جموعة من الالتزامات التي یستوجب علیھ أدائھا لصالح المستأجر التمویلي علیھ م تقعالتمویلي كطرف في العقد 

إلا أن أحكام القانون المنظم لھذا النوع من العقود قد سمح بنقل بعض الالتزامات العقدیة التي تقع في الأصل على 

یة المحافظة على ، وفي الأخیر فإن مسؤول)مبحث ثاني(المستأجر التمویلي على عاتق المؤجر التمویلي لتصبح 

أي مال تقع على عاتق مالكھا و ھذا في مجال القواعد العامة، لكن في مجال عقود الاعتماد الایجاري و كضمان 

إضافي لصالح المؤجر التمویلي،  قد سمح المشرع الجزائري بنقل الأعباء المترتبة عن الحفاظ على الأصول 

مبحث ( یتمتع بصفة المالك إلا من تاریخ تقریره لحق الشراء المؤجرة لیتحملھا المستأجر التمویلي رغم انھ لا

 ).ثالث
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  المبحث الأول

  الاحتفاظ بملكیة الأصل المؤجر كضمان للمؤجر التمویلي

  

الإیجاري من أھم  الاعتمادیعتبر احتفاظ المؤجر بملكیة المال المؤجر خلال مدة العقد في إطار عقود 

المزایا التي تمیزه عن غیره من العقود التقلیدیة من جھة، كما انھ یشكل احد أھم الضمانات التي یتمتع بھا 

  .المؤجر التمویلي من جھة أخرى

من  19لقد نظم المشرع الجزائري فكرة الاحتفاظ بالملكیة في عقود الاعتماد الإیجاري بموجب المادة 

یبقى المؤجر صاحب ملكیة الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد  "یث تنص في الفقرة الأولىح ،09-96الأمر رقم 

الاعتماد الإیجاري إلى غایة تحقیق  شراء المستأجر ھذا الأصل ، في حالة ما قرر ھذا الأخیر حق الخیار 

تفید المؤجر كل الحقوق یس"، أما في الفقرة الثانیة فینص"بالشراء عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء

القانونیة المرتبطة بحق الملكیة و یقوم بكل الالتزامات القانونیة الملقاة على صاحب الملكیة وفقا للشروط و 

  بنود التي تعفي صاحب الملكیة من المسؤولیةـعقد الاعتماد الإیجاري، لاسیما تلك المنشئة ل  في  الحدود الواردة 

  16"المدنیة

لتین أساسیتین متعلقتین أنجد المشرع الجزائري یعالج مس 19استقراء نص المادة من خلال تحلیل و 

ار بحق الاحتفاظ مھا في الفقرة الأولى وھي متعلقة بالإقرظالمال المؤجر، المسألة الأولى ن بالاحتفاظ بملكیة

قة بآثار الاحتفاظ بملكیة ، و المسالة الثانیة نضمھا في الفقرة الثانیة و ھي متعل)مطلب أول( مایتھبالملكیة و ح

 ).مطلب ثاني(المال المؤجر 

  

  المطلب الأول

  مایتھبالملكیة و ح الاحتفاظ مضمون حق

إن حق المؤجر التمویلي في الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة في مجال عقود الاعتماد الایجاري یعتبر   

 ،كضمان مقرر لصالح المؤجر التمویلي الملكیةفي تحلیل فكرة الاحتفاظ ب قبل الخوضذو أھمیة بالغة، لذلك و 

 ومن جھة أخرى من جھة )فرع أول( بصفة عامة الملكیة حق على دراسة مضمون نرى انھ لابد من الوقوف

  ).فرع ثاني(للحمایة القانونیة المقررة لھذا الحق  التطرق  یجب

  

  

  

 

                                                             
  .، یتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق96/09أمر رقم  -  16
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  الفرع الأول

  مضمون حق الملكیة

، من القانون المدني حق الملكیة بموجب الباب الأول من الكتاب الثالثلة أالمشرع الجزائري مس نظملقد 

، و تحدید مختلف الصلاحیات التي یخولھا لصاحبھ سواءا ما تعلق منھا باستعمال و )أولا(أین قام بتعریفھ 

  ).ثانیا(استغلال الشيء المملوك أو التصرف فیھ 

  : تعریف حق الملكیة - أولا

حق یعطي صاحبھ سلطة التمتع و  ھعلى أن القانون المدني فيقام المشرع الجزائري بتعریف حق الملكیة 

، من خلال ھذا التعریف نستنتج 17التصرف في الأشیاء، بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین و الأنظمة

مال والذي یمكن أن یأخذ صفة العقار أن محل الملكیة یكون شیئا، و المقصود بالشيء الذي یمكن تملكھ ھو ال

كالبنایات، قطع الأرض، أوصفة المنقول كالآلات و المعدات، كما یمكن أن یكون محلا للملكیة المال المعنوي 

  . مثل براءات الاختراع ،المحلات و العلامات التجاریة

  : ممارسة حق الملكیة -  انیاث

الملكیة یعطي لصاحبھ مجموعة من الصلاحیات و التي من خلال التعریف المذكور آنفا، نستنتج أن حق 

 :یمكن دراستھا في شقین كما یلي

   :المال محل الملكیة صلاحیة استعمال و استغلال - أ 

ھو قیام المالك باستخدام المال محل الملكیة فمثلا إن كان عقارا فیقوم  l’usageالمقصود بالاستعمال 

، أما 18ونفس الشيء لو كان المال منقولا كاستخدام السیارة في التنقل ببناء منشئات علیھ بغرض السكن أو غیره

فھو استخدام المال محل الملكیة للحصول على ثمار و منتجات كزراعة  la jouissance المقصود بالاستغلال 

  . 19الأرض، إیجارھا أو استخدام الآلات في الإنتاج

  :صلاحیة التصرف في المال محل الملكیة -  ب

صلاحیة التصرف في المال محل الملكیة، إمكانیة المالك القیام بمختلف التصرفات القانونیة التي بنعني  

یمكن أن ترد على المال وھي صنفین من التصرفات إما تصرفات ناقلة للملكیة كالبیع، الھبة أو تصرفات غیر 

  . 20ناقلة للملكیة كالإیجار، العاریة أو الرھن

  

  

  
                                                             

 یتضمن 30/09/1975في  مؤرخ 78ج عدد  رج ج،  تضمن القانون المدني، ی26/09/1975، مؤرخ في 75/58 من أمر رقم 674أنظر نص المادة  -  17
  .القانون المدني معدل و متمم 

الحاج زرارة عواطف، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة  -  18
  .16، ص 2008لخضر بباتنة، 

  .17زرارة عواطف، المرجع نفسھ، ص  -  19
  . 39، ص 2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )حق الإنتفاع -حق التصرف: مع ملحق عن(شدراوي، حق الملكیة العقاریة . جورج ن -  20
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  الفرع الثاني

  القانونیة المقررة لحق الملكیةالحمایة 

یمكن تناول مسألة الحمایة القانونیة المقررة لحق الملكیة من منظورین، الأول نجده مضمونا في القواعد   

 العامة للقانون المدني كونھ یعتبر الشریعة العامة في غیاب النصوص الخاصة، أما الثاني فنستنتجھ من

و المتعلقین بكیفیات إشھار  2006فیفري  20الصادرین بتاریخ  06/9122و  06/9021المرسومین التنفیذیین رقم 

  .عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة و العقاریة

  :الحمایة المقررة بموجب قواعد القانون المدني - أولا

خلال لة حمایة الملكیة من أجزائري نجد أن المشرع قد عالج مسبالرجوع إلى قواعد القانون المدني ال 

منع أي تصرف یؤدي إلى حرمان الأشخاص من التمتع بحقھم في الملكیة إلا إذا كان المنع مبنیا على نصوص 

  23.قانونیة

من خلال ھذه الأحكام نستنتج أنھ یحظر على أي شخص أو ھیئة التعرض لصاحب الملكیة بالانتقاص 

المملوك، وكنتیجة لذلك فانھ یحق للمالك و في من حق ھذا الأخیر في التمتع الكامل باستعمال أو استغلال المال 

إطار إعمال ھذه الحمایة رفع أي دعوى قضائیة من شانھا رفع الاعتداء الصادر عن الغیر، لان الملكیة تعتبر 

من  13مركز قانوني جدیر بالحمایة و بالتالي یتمتع المالك بشروط قبول الدعاوى المنصوص علیھا في المادة 

  .، و التي تتمثل في شرطي الصفة و المصلحة24المدنیة و الإداریة الجزائريقانون الإجراءات 

یظھر شرط الصفة في تمتع رافع الدعوى بصفة المالك، أما شرط المصلحة فتتمثل في مصلحة المالك   

في رد الاعتداء الصادر عن الغیر ضد ملكیتھ و یشترط فیھا أن تكون قائمة أو محتملة و مشروعة أي یقرھا 

  . نونالقا

   :06/91و  06/90الحمایة المقررة بموجب المرسومین التنفیذیین رقم  -  ثانیا

بكیفیات إشھار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة أما  06/90یتعلق المرسوم التنفیذي رقم 

یلي  ماالایجاري للأصول العقاریة، و فی فھو یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد 06/91المرسوم التفیذي رقم 

  .سنحاول تحلیل المواد المتعلقة بشھر عملیات الاعتماد الایجاري و الھدف من إقرار إلزامیة ھذا الإجراء

الكتابة و الشھر في عقود الاعتماد الایجاري ونرى أن ذلك راجع بالأساس إلى  لقد اشترط المشرع

طبیعة العقد الذي یتم فیھ تمكین المستأجر من الحصول على المعدات التي یراھا مناسبة و استغلالھا طوال مدة 

تمویلي أو المتعاملین دائني المستأجر ال الإیجار أین یظھر بمظھر المالك أمام الغیر، ونظرا للبس الذي قد یصیب

معھ خاصة في حالة إعساره أو إفلاسھ حیث یطالبون بالحجز على أموالھ قصد استرداد دیونھم التي تصبح حالة 

                                                             
  .، مرجع سابق06/90مرسوم تنفیذي رقم  -  21
  .ابق، مرجع س06/91مرسوم تنفیذي رقم  -  22
  .یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58 من أمر رقم  10فقرة  677أنظر نص المادة  -  23
في  مؤرخة، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج رج عدد 25/02/2008في  مؤرخ، 08/09من القانون رقم  13أنظر نص المادة  -  24
23/04/2008.  
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، فانھ قد تتعرض الأموال محل عقد الاعتماد الایجاري إلى الحجز  25من القانون التجاري 246الأداء طبقا للمادة 

  .مویليبسبب تواجدھا في حیازة المستأجر الت

بناءا على ما سبق ذكره، فإن إلزام المؤجر التمویلي بشھر العقد سواء تعلق الأمر بالأصول المنقولة أو 

العقاریة ما ھو في الحقیقة إلا وسیلة قانونیة تكفل عدم التعرض لتمتعھ بملكیة ھذه الأصول، فھو یھدف إلى قطع 

الاعتماد الإیجاري، وھو ما ذھبت إلیھ اتفاقیة أوتاوا الحجة على الغیر الذي قد یدعي عدم العلم بوجود عقد 

التي تنص على أن المؤجر التمویلي لا یمكنھ   02فقرة  07المتعلقة بالاعتماد الایجاري الدولي في المادة 

المعارضة على ما قد یصیب الأصول المؤجرة من حجز أو تعرض، إلا إذا كان قد قام بعملیات الشھر، لأنھا 

یدة التي تسمح للغیر بالعلم بوجود عقد الاعتماد الایجاري و بملكیتھ لھذه الأصول التي تكون في الوسیلة الوح

  26.حیازة المستأجر التمویلي

و یرى الدكتور نادر عبد العزیز شافي أن شركات الاعتماد الإیجاري تلجأ إلى وسائل أخرى غیر  

ائح وبطاقات على الأصول المؤجرة تفید بأن ملكیتھا الشھر القانوني و التي تتمثل في إلزام المستأجر بوضع لو

في  لك إلى ما جاء بھ المشرع الفرنسي، مستندا في ذ 27 تعود للمؤجر التمویلي وأنھا غیر قابلة للحجز أو التنفیذ

القانون المتعلق بالرھن الحیازي على الآلات و المعدات، الذي اعتبر احترام المؤجر لشروط الإشھار لعملیات 

الإیجار المنصوص علیھا في ھذا القانون إضافة إلى وضع بطاقات على المعدات المؤجرة تبین عدم ملكیتھا 

للمستأجر، یمنحھ حق تتبع ھذه الأصول المؤجرة في أي ید كانت في حال حصول حجز علیھا بسبب مدیونیة 

 28.المستأجر أو غیر ذلك

  

 المطلب الثاني

 لكیةآثار احتفاظ المؤجر التمویلي بالم

إن احتفاظ  المؤجر التمویلي بملكیة الأموال المؤجرة یمنحھ مجموعة من الضمانات المنبثقة عن   

الأول سوف  وع،فر ثلاثة ممارستھ لھذا الحق وذلك في مواجھة المستأجر التمویلي، وسندرس ھذه الضمانات في

ق بالحجز على الأموال نخصصھ للضمان المتعلق بالتصرف في الأموال المؤجرة و الثاني للضمان المتعل

  .، و أخیرا نخصص الفرع الثالث لمسألة رد الأصول المؤجرة عند انقضاء العقد المؤجرة

                                                             
  .ممتممعدل و 19/12/1975مؤرخة في  101ج ر ج ج عدد یتضمن القانون التجاري، ، 26/09/1975، مؤرخ في 75/59أمر رقم  -  25

26- l’article n°07 alinéa 02 stipule "lorsque la loi applicable soumet l’opposabilité à une personne visée au paragraphe 
précédent des droits réels du crédit-bailleur sur le matériel au respect des règles de publicité, ces droits ne lui serons 
opposables que si les conditions fixées par ces règles on été respectées "-  voir Convention d’Unidroit sur le Crédit-bail 
International, conclue le 28/05/1988, à Ottawa, Canada. 

  .178، ص 2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1عبدالعزیز شافي، عقد اللیزنغ، جنادر  -  27
28- L’article 07 stipule  " Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens 
grevés ont été revêtus d’une plaque conformément à l’article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent 
pour l’exercice du privilège résultant du nantissement du droit de suite, prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909   "  
voir Loi n°51-59, du 18/01/1951, relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, sans numéro du 
journal officiel de la république Française.  
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 الفرع الأول

  عدم جواز التصرف في المال المؤجر

الإیجاري ھو في الحقیقة تمكین المستأجر التمویلي من استغلال و  إن الغایة من إبرام عقد الاعتماد

استعمال المال المؤجر وذالك بمقابل دفع أجرة دوریة إلى المؤجر التمویلي، ویستمر الأمر على ھذا الحال طیلة 

ستغلال و مدة العقد ما لم یتم فسخھ، تجدیده أو إقرار المستأجر التمویلي حق الشراء، إلا أن ممارستھ لحق الا

الاستعمال یمنعھ من التصرف في المال المؤجر سواء كان تصرفا ناقلا أو غیر ناقل للملكیة وھو ما سندرسھ فیم 

 :  یلي

   :التصرفات الناقلة للملكیة - أولا

جزائھا في حالة  سنقوم بتعریف التصرفات الناقلة للملكیة في نقطة أولى، ثم ننتقل بعد ذلك لدراسة

  .صدورھا عن المستأجر التمویلي في عقود الاعتماد الایجاري

  : تعریف التصرفات الناقلة للملكیة -  أ

ھي تلك التصرفات التي تنقل حق الملكیة من المالك إلى الغیر مثل التصرف في المال بالبیع الذي عرفھ 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو  على انھالقانون المدني  المشرع الجزائري بموجب

تملیك بلا  أنھاأو بالھبة و التي یعرفھا بموجب قانون الأسرة على   29حقا مالیا  أخرا في مقابل ثمن نقدي، 

وھذه التصرفات تعد محظورة على المستأجر التمویلي فھي تصرفات لا  ، أي نقل للملكیة دون مقابل،30عوض

  .تصدر إلا عن مالك المال أي المؤجر التمویليیمكن أن 

  : جزاء التصرفات الناقلة للملكیة الصادرة عن المستأجر التمویلي -  ب

لقد نص المشرع الجزائري في القانون المدني على بطلان التصرفات الناقلة للملكیة الصادرة عن غیر 

معین بالذات وھو لا یملكھ، تصرفا باطلا مع المالك، ففي مجال عقود البیع اعتبر إقدام شخص على بیع شيء 

ن بیعھ لضمان حق المشتري في طلب إبطال البیع ویكون الأمر كذلك و لو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یع

   31.وفي كل الأحوال لا یكون ھذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع و لو أجازه المشتري

حد التصرفات الناقلة للملكیة  أ ن المدني نستنتج أن اعتبار صدورلقانومن خلال تحلیل  واستقراء أحكام ا 

ن عنھ أي أثر قانوني في مواجھتھ لأ كالبیع، على مال معین من شخص غیر مالكھا الحقیقي یقع باطلا ولا ینتج

ھذا التصرف یدخل ضمن أحكام التصرف في ملك الغیر، و ھذا الأمر ینطبق على أحكام عقود الاعتماد 

ن أقدم المستأجر التمویلي على تصرف ناقل للملكیة محلھ إل حمایة ملكیة الأصول المؤجرة، فیجاري في مجاالا

ؤجر التمویلي    .الأصول المؤجرة فان ھذه التصرفات لا تكون نافذة في حق المِ

  
                                                             

  .یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  351أنظر نص المادة  -  29
، المؤرخ في 05/02، متضمن قانون الأسرة، معدل و متمم إلى غایة الأمر 09/06/1984، مؤرخ في 84/11من القانون رقم  202أنظر نص المادة  -  30
  .27/02/2005في  ، مؤرخ15ج عدد ، ج رج 27/02/2005
  .یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  397أنظر نص المادة  -  31
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   :ناقلة للملكیةالغیر التصرفات  -  ثانیا

جزائھا في حالة  نقطة أولى، ثم ننتقل بعد ذلك لدراسةسنقوم بتعریف التصرفات غیر الناقلة للملكیة في 

 .صدورھا عن المستأجر التمویلي في عقود الاعتماد الایجاري

  : ناقلة للملكیةالغیر تعریف التصرفات  -  أ

ھي تصرفات لا تنقل حق ملكیة المال إلى الغیر و إنما تنقل الحق في الاستعمال، الانتفاع و الاستغلال 

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه "  الذي یعرفھ المشرع الجزائري في القانون المدني بأنھ ومثالھا الإیجار

  32..."المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

  : جزاء التصرفات الغیر ناقلة للملكیة الصادرة عن المستأجر التمویلي -  ب

 المستأجرلقد عالج المشرع الجزائري مسالة جزاء التصرفات الغیر ناقلة للملكیة و الصادرة عن 

و الذي اعتبر فیھا المستأجر التمویلي  عتماد الایجاريبالا قالمتعل 96/09الأمر رقم  أحكامالتمویلي بموجب 

جرة إلا إذا حصل في ذلك على ملزما بعدم  التنازل عن أي حق من حقوقھ المتعلقة بالانتفاع بالأصول المؤ

  .33موافقة صریحة من طرف المؤجر التمویلي

من خلال تحلیل الفقرة المذكورة أعلاه نستنتج انھ على عكس التصرفات الناقلة للملكیة، فان التصرفات         

الغیر ناقلة للملكیة كإعادة الإیجار أو ما یسمى بالإیجار من الباطن یكون ممكن لكن بشرط صدور موافقة 

حة أنھ یجب أن تصدر كتابة لأن عقد صریحة من المؤجر التمویلي، ونرى بأن المقصود بالموافقة الصری

الاعتماد الإیجاري من العقود الرسمیة التي تشترط الكتابة و الشھر لتحقیق أثارھا القانونیة، وبالتالي فان السماح 

للمستأجر التمویلي بإعادة تأجیر المال محل عقد الاعتماد الإیجاري یمكن أن یصدر كبند في العقد الأصلي أو أن 

ة لاحقة صادرة عن الطرفین بعد الاتفاق على ذالك، و في نفس السیاق نصت اتفاقیة أوتاوا یصدر في وثیق

المتعلقة بالاعتماد الایجاري على انھ یمكن للمستأجر التمویلي التنازل عن حقوقھ المقررة على الأصول المؤجرة 

   34.ع مراعاة حقوق الغیرالناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري بشرط إجازتھ من طرف المؤجر التمویلي و م

  

  الفرع الثاني

  و التنفیذ على المال المؤجر  عدم جواز الحجز

بعد دراسة مسالة عدم إمكانیة تصرف المستأجر التمویلي بالأموال محل عقد الاعتماد الایجاري، سننتقل   

  : لفرع في شقین كما یليلدراسة و تبیان إمكانیة الحجز و التنفیذ على ھذه الأموال من عدمھ، لذالك سندرس ھذا ا

  

                                                             
  .یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  467المادة رقم  أنظر نص -  32
  .تعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، ی96/06مر رقم من الأ 39أنظر نص المادة  -  33

34- L’article n°14 alinéa 02 stipule  " Le crédit-preneur peut céder le droit à l’usage du matériel ou tout autre droit qu’il 
tient du contrat du crédit-bail, pourvu que le crédit-bailleur ait consenti à la cession, et sous réserve des droits des tiers " 
, voir Convention d’Unidroit sur le Crédit-bail International, op-cit.  
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  : حكم الحجز أو التنفیذ بسبب مدیونیة المستأجر التمویلي - أولا

إن المستأجر التمویلي و خلال ممارستھ للنشاط محل التمویل بموجب عقد الاعتماد الایجاري و في إطار 

قد ) الدائن(الآجال فإن الغیر معاملاتھ مع الغیر قد یقع في مدیونیة، و في حال عدم السداد الودي بحلول أو سقوط 

قانون الإجراءات المدنیة و  یقدم على تقدیم طلب الحجز على أموالھ و التنفیذ علیھا كما ھو منصوص علیھ في

الإداریة حیث یتم التنفیذ على الأموال المنقولة، فان كان مقدارھا لا یغطي الدین والمصاریف، انتقل التنفیذ إلى 

ھل یمكن الحجز على : یفاء قیمة الدین الملتزم بھ، و السؤال المطروح في ھذه الحالةقصد ضمان است 35العقارات

  الأموال التي یحوزھا المستأجر التمویلي بموجب عقد الاعتماد الایجاري؟

إن الحجز أو التنفیذ لا یمكن أن یكون محلا إلا للأموال المكونة للذمة المالیة للمستأجر التمویلي، أما   

یحوزھا دون أن یتملكھا فتأخذ حكم أموال الغیر لدى المدین ولا یجوز حجزھا أو التنفیذ علیھا، و  الأموال التي

قصد تجنب الشبھات فقد ألزم المشرع الجزائري إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول سواء كانت منقولة 

لا انھ ھنالك استثناء لھذه القاعدة و ھو في أو غیر منقولة كما تم التطرق إلیھ سابقا في الحمایة المقررة للملكیة، إ

المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09الأمر رقم ا لأحكام تكمالھ وفقحال إقرار المستأجر التمویلي لحق الشراء واس

، في حالة الاعتماد المالي فقط و عند انقضاء الفترة الغیر قابلة للإلغاء التمویلي لمستأجرالذي قرر حق ا و

مقابل دفع قیمة متبقیة تأخذ بعین  )شراء الأصول المؤجرة(  بالإیجار، أن یكتسب الأصول المؤجرةالخاصة 

فھنا یصح أن یكون المال محلا ، 36قام بدفعھا أثناء الفترة السابقة لإقرار حقھ في الشراء الاعتبار الإیجارات التي

  .  مویليللحجز أو التنفیذ لأنھ أصبح جزء من الذمة المالیة للمستأجر الت

  : حكم الحجز أو التنفیذ بسبب مدیونیة المؤجر التمویلي -  ثانیا

بعد التطرق لحكم الحجز و التنفیذ على الأموال المؤجرة بسبب مدیونیة المستأجر التمویلي سننتقل في 

المؤجر ھذا الشق من الدراسة لاستعراض الحكم المتعلق بالحجز أو التنفیذ على المال المؤجر بسبب مدیونیة 

  .التمویلي

قانون الإجراءات  لة الحجز أو التنفیذ على أموال المدین بموجبألقد قام المشرع الجزائري بتنظیم مس  

یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي، أن یحجز حجزا تنفیذیا، على ما یكون أنھ  و الذي ینص على المدنیة و الإداریة

نستنتج انھ یمكن لمدیني المؤجر التمویلي الحجز على أموالھ  قرة،تحلیل ھذه الفمن خلال  ، و37لمدینھ لدى الغیر

حتى لو كانت لدى الغیر و ینطبق ھذا الحكم على الأموال التي تكون في حوزة المستأجر التمویلي بموجب عقد 

ز الاعتماد الایجاري، والسؤال المطروح في ھذه الحالة ھل یحق للمستأجر التمویلي الاعتراض على إجراء الحج

  والتنفیذ؟ و ما ھو مصیر حقوقھ العقدیة؟   

                                                             
  35 .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، 08/09رقم  من القانون 620نص المادة  راجع  -

  .، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق96/09مر رقم من الأ 10أنظر نص المادة رقم  -36
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق08/09من القانون رقم  667نص المادة  راجع -  37
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انون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجدھا تنظم مسألة مصیر الحقوق من ق 626المادة  بالرجوع إلى  

 ھي تجیبنا عن الشق الأول للسؤال المطروحف 38المقررة للغیر على المال الذي یكون محلا للحجز أو التنفیذ

للمستأجر الذي قد یصیب ھذه الأموال و ھو الحال بالنسبة  على الحجز أو التنفیذالاعتراض  بإقرار عدم جواز

أما عن مصیر حقوقھ العقدیة فالمؤجر التمویلي یبقى مسؤولا عن ضمان عدم التعرض و الاستحقاق  ،التمویلي

لزما بضمان أي ذي جعل المؤجر التمویلي مال 96/09الأمر  لأحكامالذي قد یصدر منھ أو من الغیر و ذالك وفقا 

  39.تعرض ا و استحقاق یصدر عنھ أو عن الغیر إذا استند إلى سبب قانوني

  الفرع الثالث

 عند انقضاء العقد رد الأصول المؤجرة

طلب تمدید : ھي 40خیارات  بعد انقضاء مدة عقد الاعتماد الایجاري یكون المستأجر التمویلي أمام ثلاث 

الأصول المؤجرة أو ردھا إلى المؤجر التمویلي في الزمان و المكان المحددین مدة الإیجار، تقریر حقھ في شراء 

  .في العقد، و ھذان الخیاران ھما ما یھمنا في موضوع الاحتفاظ بالملكیة كضمان للمؤجر التمویلي

لة تقریر المستأجر التمویلي حق الشراء من جھة، ومن جھة أخرى وجوب رد أسندر فیم یلي مس

عدم خیار الشراء لأن المستأجر التمویلي قد یحاول التحایل و استغلال حیازتھ للأصول و الأصول في حال 

  . حبسھا لدیھ بسوء النیة

  : إقرار المستأجر التمویلي لحق الشراء - أولا

لإقرار حق الشراء یجب على المستأجر التمویلي إتباع مجموعة من الإجراءات المنصوص علیھا في 

ة بموجب المتعلق بالاعتماد الایجاري وھي وجوب إبداء الرغبة في شراء الأصول المؤجر 96/0941الأمر رقم 

یوما على الأقل قبل انقضاء مھلة ممارسة حق الخیار و إلا سقط حقھ  15 لخلالك رسالة مضمونة الوصول و ذ

واعد فیھ، بعدھا یتم إبرام عقد بیع الأصول الذي ینقل الطرفان من علاقة التأجیر إلى علاقة البیع التي تخضع للق

قد الرسمي و انون المدني و تشمل التزامات جدیدة یعتد بھا من تاریخ تحریر العقالعامة المنصوص علیھا في ال

  . لیس من تاریخ شھر البیع الذي یبقى و مع ذالك إجراءا إلزامیا على الطرفین

  

  

  

                                                             
یجوز للغیر الحائز للشيء محل التنفیذ أن یعترض على الحجز بادعائھ أن لھ حق امتیاز على ھذا  لا" ،08/09من القانون رقم  626تنص المادة  -  38

  .  مرجع سابق ..."الشيء
الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل "...على ما یلي  یتعلق بالاعتماد الإیجاري ،96/09من الأمر رقم  38المادة ص تن -  39

  .، مرجع سابق ..."المؤجر، باستثناء أي سبب بفعل الغیر، غیر مدع لأي حق على الأصل المؤجر
  :، أنظرھما تمدید العقد أو رد الأصول للمستأجر التمویليعملي فلا یمنح إلا خیارین أما عقد الاعتماد ال ھذا الحكم ینطبق على عقد الاعتماد المالي، -  40

GAVALDA Christian, CREMINEUX-ISRAEL Daniel, Credit-bail mobilier (Credit-bail international et Leasing en 
Europe), Juris-classeur, n°11, 2001, P 17. 

  . ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق96/09الأمر رقم  من 45المادة  نص أنظر -  41
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  :إلى المؤجر التمویلي ةرد الأصول المؤجر -  ثانیا

  أو عدم رغبتھ في تجدید العقد ففي ھذه الحالة  42في حال عدم إقرار المستأجر التمویلي لحق الشراء 

لما ورد من أحكام في تطبیقا   43في الزمان و المكان المتفق علیھمایكون ملزما برد الأصول المؤجرة 

الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاریخ المتفق علیھ إذا لم یقرر المستأجر "...التي تنص  96/0944الأمر 

الأصول  ، كما یجب أن تكون45و یعتد في ھذه الحالة بتحقیق الغایة ولیس مجرد بذل العنایة" حق الخیار بالشراء

في حال اشتغال و استعمال توافق حلة أصل مماثل و حسب عمره الاقتصادي كما ھو منصوص علیة في المادة 

  .من نفس الأمر 3646

، فانھ یقع في 47خل المستأجر التمویلي بالتزام رد الأصول المؤجرة المنقولة متعسفا و بسوء النیةأإذا    

، والتي تعرضھ لعقوبة الحبس لمدة 48من قانون العقوبات 376دة جنحة خیانة الأمانة المنصوص علیھا في الما

دج، إضافة إلى العقوبات 100000دج و 20000سنوات و إلى غرامة مالیة بین  3أشھر و  3تتراوح بین 

من نفس القانون كالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بین السنة و الخمس  09المنصوص علیھا في المادة التكمیلیة 

و ھذا یعتبر كضمان إضافي لاسترجاع   49...نع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط، إغلاق المؤسسةسنوات، الم

 لتزامباإخضاع المشرع الجزائري الإخلال المؤجر التمویلي للأموال المؤجرة، إلا انھ من وجھة نظرنا نرى أن 

 على و تعدیا مجحف من جھة ومن جھة أخرى یعتبر حكما عقدي مدني لعقوبة جنائیة لا یتوافق مع مبدأ التناسب

الرد و ذلك  لتزامافي الضغط على ھذا الأخیر لتنفیذ المستأجر التمویلي و لذلك نرى بضرورة التدرج  وقحق

بالبدء بالعقوبات المدنیة كالحكم بغرامات تھدیدیة أو الحجز على أموالھ، ثم اللجُوء بعد ذلك إلى العقوبات الجنائیة 

أن الاحتفاظ بملكیة الأصول ما ھو في الحقیقة  Charles GOYETسیاق آخر اعتبر  في حال الإصرار، وفي

بغض النظر عن استغلالھ ) أجرة زائد قیمة الأصل(إلا ضمان لاستفاء مدیونیة المؤجر التمویلي اتجاه المستأجر 

تبر أن عقد اللیزنغ أكثر من وسیلة قرض المادي و الاقتصادي اللذان یتنازل عنھما لصالح المستأجر، وعلیھ اع

و نحن نشاطره الرأي تماما في ھذه النقطة  لأنھ من بین العقود القلیلة التي  50بل حتى وسیلة تضمن الوفاء بالدین

تسمح للممول الایجاري استرجاع الأصول من جھة ومن جھة أخرى حق الامتیاز في قبض الأجرة دون التزاحم 

تمویلي في حال إفلاسھ، و نرى أن الھدف من ذلك ھو خلق نظام تمویل جدید و مضمون مع دائني المستأجر ال
                                                             

42- GAVALDA Christian, CREMINEUX-ISRAEL Daniel, Credit-bail mobilier, Juris-classeur, n°08, 2000, P 12. 
  .  131صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص  -43

  .سابقتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع ، ی96/09من الأمر رقم  39المادة  -  44
قرة، بخیت عیسى، طبیعة عقد الاعتماد الایجاري وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة محمد بو -  45

  .121، ص 2011بومرداس، 
  .ري، مرجع سابق، یتعلق بالاعتماد الإیجا96/06من الأمر رقم  36أنظر نص المادة  -  46
،        2015عسالي عبدالكریم، عقد الاعتماد الایجاري الدولي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -  47

  .158ص 
،  11/06/1966في  مؤرخ 49ن العقوبات، ج ر ج ج عدد ، المتضمن قانو08/07/1966، مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  376أنظر نص المادة  -  48

  .معدل و متمم
  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 09العقوبات التكمیلیة كاملة في نص المادة  أنظر -49

50 - GOYET Charles, Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, L.G.D.J, Paris, 1983, 
p116. 
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لتحفیز البنوك والمؤسسات المالیة على تدعیم الاستثمارات و المبادرات، في ظل انتشار النظام الرأسمالي خاصة 

  .  يبعد نھایة الثمانینات أین انتقل العالم إلى أحادیة القطب بعد تقھقر المعسكر الشیوع
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  المبحث الثاني

  مسؤولیة المستأجر التمویلي عن التزامات المؤجر التمویلي

 

إن المشرع الجزائري و بھدف جذب الشركات المالیة للنشاط في مجال الاعتماد الایجاري و إیجاد  

جانب الضمان المتعلق بالاحتفاظ مصادر لتمویل المشروعات قد أحاطھا بمجموعة كبیرة من الضمانات، فإلى 

الناشئة عن العلاقة  بالملكیة نجده قد ذھب إلى أبعد من ذلك حیث سمح بإمكانیة نقل بعض الالتزامات العقدیة

 التي تقع في الأصل على المؤجر التمویلي لتصبح مما یقع على و) المطب الأول(أطراف العقد  بینالثلاثیة 

 و التي تنص المتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09الأمر أقره في أحكام  اعاتق المستأجر التمویلي، وھو م

یمكن الأطراف المعنیة بعقد الاعتماد الایجاري أن تتفق فیم بینھا لیتكفل المستأجر، مقابل حقھ في الانتفاع "...

المستخدمة في " یمكن"و العبارة  51..."الذي یمنحھ إیاه المؤجر بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر

وبذلك یكون بمقدور المؤجر  52المادة یجعل منھا قاعدة قانونیة مكملة أي تسمح لأطراف العقد بمخالفتھا ھذه بدایة

المطلب ( لي خاصة و انھ یوجد في مركز قوةالتمویلي نقل العدید من الالتزامات و تحمیلھا للمستأجر التموی

  ).الثاني

 

  المطلب الأول

  نشوء علاقة ثلاثیة بین أطراف عقد الاعتماد الایجاري

یعتبر عقد الاعتماد الایجاري متمیزا عن غیره من العقود بالعدید من الخصائص، وما یھمنا في دراستنا   

ھذه ھي خاصیة العلاقة بین أطراف العقد الثلاثة فالأولى تجمع المؤجر التمویلي بالمستأجر التمویلي بموجب 

الثانیة تجمع المستأجر التمویلي بالمورد بالأصول موضوع الإیجار بموجب عقد بیع،أما العلاقة عقد إیجار، 

الثالثة فھي التي تجمع المستأجر التمویلي بالمورد رغم غیاب عقد مباشر بینھما، و الملاحظ أن المؤجر التمویلي 

ي عقد البیع أما المورد فیكون كذالك یكون طرفا أصلیا في عقدین في حین یكون المستأجر التمویلي من الغیر ف

  .رغم أنھما یؤثران ویتأثران بھذین العقدین 53في عقد الإیجار

  

  

  

  

  

                                                             
  .، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق96/09الأمر رقم من  40المادة  -51

.78، ص2004غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان،  - 52  
  .70، 69عسالي عبدالكریم، عقد الاعتماد الایجاري الدولي، مرجع سابق، ص  -53
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  الفرع الأول

  علاقة المؤجر التمویلي بأطراف العقد

لننتقل بعدھا  لإبراز بكل من ) أولا(المؤجر التمویلي ب لمقصودتطرق لسنحاول دراسة ھذا الفرع بال  

  .)ثالثا(و المورد ) ثانیا(المستأجر التمویلي 

  : المؤجر التمویليب المقصود - أولا

حصر المشرع الجزائري الأشخاص الذین یمكنھم إجراء عملیات الاعتماد الایجاري في البنوك،  لقد

، و معناه انھ لا یمكن  54المؤسسات المالیة أو شركات التأجیر المؤھلة قانونا و المعتمدة صراحة بھذه الصفة

، فیمكن للبنوك أو 55لشخص طبیعي أو معنوي غیر الذین ذكرتھم ھذه المادة أن یمارس نشاط الاعتماد الایجاري

من طرف محافظ بنك  56المؤسسات المالیة ممارستھ كنشاط فرعي أما شركات التأجیر فتحصل على اعتماد

المحدد لكیفیات إنشاء شركات الاعتماد الایجاري و  96/09الجزائر وفقا للإجراءات المحددة في النظام رقم 

  .57شروط اعتمادھا

  : بالمستأجر التمویلي علاقة المؤجر التمویلي – ثانیا

إن العلاقة التي تربط المؤجر التمویلي بالمستأجر التمویلي ھي علاقة أساسھا عقد إیجار لأصول مھنیة 

المستأجر التمویلي لمدة محددة مقابل أجرة متفق علیھا مع منحھ یقوم المؤجر التمویلي بوضعھا تحت تصرف 

  ).تمدید العقد، شراء الأصول أو ردھا(ثلاث خیارات عند انقضاء العقد 

  : بالمورد علاقة المؤجر التمویلي – ثالثا

إن العلاقة التي تربط المؤجر التمویلي بالمورد ھي علاقة أساسھا عقد بیع لأصول مھنیة حیث یقوم 

ممول بتوفیر الأموال محل عقد الاعتماد وفقا للخصائص المتفق علیھا مسبقا مقابل حصولھ على الثمن المحدد ال

  . في عقد البیع

  

  الفرع الثاني

  علاقة المستأجر التمویلي بباقي أطراف العقد

لتحدید علاقتھ تقل مباشرة و بعدھا نن )أولا( سنحاول في ھذا الفرع تحدید المقصود بالمستأجر التمویلي  

  .، كون العلاقة التي تجمعھ بالمؤجر التمویلي قد سبق دراستھا في الفرع الأول)ثانیا(ورد بالم

  

  

                                                             
  .عتماد الإیجاري، مرجع سابق، متعلق بالا96/09مر رقم من الأ 01انظر نص المادة  -  54
، 2012حسني صلاح الدین، شروط تكوین عقد الاعتماد الایجاري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق لجامعة وھران،  -  55

  . 22ص 
56 - BEY El-Mokhtar, Crédit-bail immobilier, Juris-classeur,n°02, 2001, P 02.  

  .، مرجع سابقلاعتماد الایجاري و شروط اعتماده، یحدد كیفیات تأسیس شركات ا96/06م رقم من النظا 09نص المادة انظر  -  57
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  :المستأجر التمویليب المقصود - أولا

المستأجر التمویلي  ھو صاحب المشروع أو الاستثمار الذي یستوجب التمویل، یمكن أن یكون إما  

من  01و ھذا ما تم إقراره بموجب نص المادة  58یكون متعاملا اقتصادیا شخصا طبیعیا أو معنویا، بشرط أن

المتعلق بالاعتماد الایجاري التي فتحت المجال أمام المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو  96/09الأمر 

الایجاري  باستخدام الاعتماد 59الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص

في عملیة تمویل مشاریعھم، و بذالك یكون طلب التمویل أول خطوة في عقد الاعتماد الایجاري، إلا أن المشرع 

وتتعلق فقط "و ھو ما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة  60اشترط توجیھ الأصول المؤجرة لغرض مھني

   61."لمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیةبأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المھني أو با

  : بالمورد علاقة المستأجر التمویلي – ثانیا

في الواقع لا توجد أي علاقة تعاقدیة مباشرة تربط بین المستأجر التمویلي و المورد، لأن عقد بیع 

المستأجر الأصول طرفاه المؤجر التمویلي و الممول أما عقد إیجار الأصول فطرفاه المؤجر التمویلي و 

التمویلي، لكن ونظرا لخصوصیة ھذا العقد وتدخل المستأجر التمویلي في اختیار الأصول و تسلمھا مباشرة من 

المورد بدلا من المؤجر التمویلي و ھو ما یخلق علاقة فعلیة حیث یتصرف المستأجر التمویلي كما لو كان وكیل 

    .   قة اقتصادیة و لیست قانونیةتنشأ بینھما علا لذلكلمؤجر التمویلي في عقد البیع ا

  

  الفرع الثالث

  علاقة المورد بباقي أطراف العقد

ثم  )أولا( یعتبر المورد الطرف الثالث في العلاقة الناتجة عقد الاعتماد الایجاري، سنقوم بالتعریف بھ  

  .)ثانیا(علاقتھ بأطراف العقدننتقل لدراسة 

  : الموردب التعریف - أولا

معنوي یتولى مھمة توفیر الأصول المراد تأجیرھا بموجب عقد الاعتماد ھو شخص طبیعي أو 

، فقد یكون موردا إن تعلق الأمر بأصول منقولة أو یكون مقاولا إن تعلق الأمر بإنشاء أصول 62الایجاري

  63.عقاریة

  

                                                             
  .80حسني صلاح الدین، مرجع سابق، ص  -58
  . تعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، ی96/09الأمر رقم  01المادة رقم نص أنظر  -59
  .66عسالي عبدالكریم، مرجع سابق، ص  -60
  .، متعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق96/09من الأمر رقم  03الفقرة  01أنظر نص المادة  -61
دراسة تطبیقیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة (أحمد توفیق بارود، معوقات تطبیق نظام التأجیر التمویلي كأداة لتمویل المشروعات الاقتصادیة  -62

  .21، ص 2011نیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص المحاسبة و التمویل، الجامعة الإسلامیة، غزة، ، رسالة ل)العاملة في فلسطین
  .68مرجع سابق، ص  الكریم، عسالي عبد -63
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  : بأطراف العقد ة الموردعلاق – ثانیا

في عقد بیع الأصول لصالح المؤجر  كما تم ذكره في العناصر السابقة، فان المورد یعتبر طرف

التمویلي، و على علاقة فعلیة اقتصادیة بالمستأجر التمویلي كون ھذا الأخیر شارك في اختیار الأصول محل عقد 

  .الاعتماد الایجاري

  

  المطلب الثاني

  نقل الالتزامات العقدیة من المؤجر التمویلي إلى المستأجر التمویلي

الفاعلة في عقد الاعتماد الایجاري و العلاقات الناشئة عنھ، تمھیدا لدراسة لقد قمنا بدراسة الأطراف   

ضمان إضافي منحھ المشرع الجزائري للمؤجر التمویلي و ھو إمكانیة نقل بعض الالتزامات التعاقدیة كاختیار 

سؤولیة من جھة و من جھة أخرى منحھ إمكانیة التنصل من تحمل الم) فرع أول(الأصول المؤجرة و تسلیمھا 

، التي تعتبر )فرع ثاني(عن التزامات أخرى في مواجھة المستأجر التمویلي  كضمان التعرض و الاستحقاق 

  .ضمانات منبثقة من خصوصیة عقد الاعتماد الایجاري

  

  الفرع الأول

  نقل التزام اختیار الأصول المؤجرة و تسلیمھا إلى المستأجر التمویلي

وبعدھا وفي  إلى المستأجر التمویلي، اختیار الأصول المؤجرةنقل إلتزام تعرض فیم یلي أولا لمسالة سن  

  .إلیھ تسلیمھا نقل التزام نقطة ثانیة سنتطرق إلى مسألة

  : نقل التزام اختیار الأصول المؤجرة إلى المستأجر التمویلي - أولا

مسألة إبرام عقد إن الأصل ھو قیام المؤجر التمویلي باختیار الأصول المؤجرة بما أنھ ھو من یتولى   

، إلا انھ ونظرا لعدم تخصص البنوك و 64حیث یكون المستأجر من الغیر في ھذه العلاقة وردشراءھا من الم

عادة ما یكون أكثر درایة وعلما  شركات الاعتماد الایجاري في النشاطات محل التمویل  فان المستأجر التمویلي

بالخصائص التقنیة الواجب توفرھا في الأصول خاصة وأنھ ھو الذي سیقوم باستغلالھا لذلك تم نقل ھذا الالتزام 

وفق ما یناسب موضوع استثماره ثم یطلب  صولإلیھ رغم عدم اتصالھ عقدیا بالمورد وعلیھ یقوم باختیار ھذه الأ

إلا انھ في حال حدوث مشكل متعلق بمواصفات الأصول فلا یمكن .  ة بدفع ثمنھامن المؤجر استكمال العملی

من اتفاقیة أوتاوا  08للمستأجر التمویلي العودة على المؤجر لأنھ یتحمل مسؤولیة اختیاره وھو عالجتھ المادة 

یھ في الاتفاقیة و التي تنص على انھ في غیاب أي تحفظ صریح منصوص عل المتعلقة بالاعتماد الایجاري الدولي

فالمؤجر التمویلي معفى في مواجھة المستأجر التمویلي من كل مسؤولیة ناتجة  ،أو في عقد الاعتماد الایجاري

 المستأجركان  المورد وفق شروط محددة إذاالتعاقد مع وفقا لخصائص معینة أو  عن اختیار الأصول المؤجرة

                                                             
  .108صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص  -64
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ففي ھذه  أو وفقا لتوجیھاتھ طرف المؤجر التمویلي و المورد من الأصولتم اختیار  إنالتمویلي من تولاھا، أما 

     65.تقع مسؤولیة عملیة التورید علیھ الحالة

  :نقل التزام تسلیم الأصول المؤجرة إلى المستأجر التمویلي -  ثانیا

یقع على المؤجر التزام تسلیم الأصول المؤجرة للمستأجر  66من القانون المدني 476حسب نص المادة  

الزمان و المكان المتفق علیھما في العقد، إلا انھ یمكن الاتفاق على نقل التزام التسلیم إلى المستأجر التمویلي  في

في عقد الاعتماد الایجاري لان المؤجر التمویلي لا یكون حائزا للأصول و إنما یمول شراءھا من المورد بعد 

غیر ویلي وھو ما یعبر عنھ بالتسلیم ا عن المؤجر التمقیام المستأجر باختیارھا وعلیھ یتسلمھا المستأجر عوض

مباشر حیث یقوم المورد بتسلیم الأصول للمستأجر الذي یوقع على محضر الاستلام و بذلك تبرا ذمة المؤجر و 

  . 67یبقى المستأجر مسؤولا عما ینتج عن عملیة الاستلام كونھ من تولاھا بدلا عن المؤجر

  

  الفرع الثاني

  الاستحقاق ضمان التعرض و

 18المادة   لقد تناول المشرع الجزائري مسالة تنازل المؤجر التمویلي عن ضمان الاستحقاق بموجب  

و التي أجازت اشتراط المؤجر التمویلي عدم تحمل المسؤولیة یتعلق بالاعتماد الایجاري  96/06من الأمر 

جاءت بضمان إضافي لصالح المؤجر ، فھذه المادة 68المؤجرة، الأصولستحقاق أو إالناتجة عن التعرض 

، لذلك سنحاول دراسة 69ضمان الاستحقاق الذي یعتبر التزاما یقع على المؤجرحق عن  ھالتمویلي متعلق بتنازل

  . تعریف التعرض و الاستحقاق وشروطھما ثم ننتقل إلى دراسة نطاق الضمان المتعلق بھما

  : تعریف التعرض و الاستحقاق و شروطھما - أولا

سنتطرق في ھذا العنصر لتعریف التعرض و الاستحقاق في نقطة أولى، ثم ننتقل في النقطة الثانیة 

  .  لدراسة الشروط المتعلقة بتحققھما و بالتالي تحقق التزام المكلف بالضمان

  

  

  
                                                             

65- L’article  n° 08 de la Convention d’Unidroit sur le Crédit-bail International stipule "Sous réserve des dispositions de 
la présente convention ou des stipulations du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité    
liée au matériel à l’égard du crédit-preneur sauf dans la mesure où le crédit-preneur a subi un préjudice résultant de son 
recours à la compétence du crédit-preneur et de l’intervention de celui-ci dans le choix du matériel, de ces 
caractéristiques où du fournisseur " , op-cit. 

  .القانون المدني، مرجع سابقمن  476أنظر نص المادة  -  66
  .88صمرجع سابق، ، عیسى بخیت -  67
 ،..."تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق...یمكن أن یحتوي عقد الاعتماد الایجاري أیضا على اشتراط ما یلي" 96/09من الأمر رقم  18تنص المادة  -  68

  .مرجع سابق
لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  أطروحةریح امال، عقد الاعتماد الایجاري كآلیة قانونیة للتمویل، بن ب -  69

  .167، ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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   :تعریف التعرض و الاستحقاق -  أ

ما یستعملان معا حتى أصبح  إن التعرض و الاستحقاق مصطلحان مختلفان في المعنى رغم أنھما عادة

البعض یعتبرھما مترادفین و ھذا بالطبع أمر خاطئ، لذلك سنقوم بتعریفھما فیم یلي لرفع اللبس عن المقصود 

 .بھما

ھو كل فعل یؤدي إلى تھدید بحرمان المشتري من كل أو بعض السلطات التي یخولھا  :تعریف التعرض §

، و ینطبق ھذا 70وقت ما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدینالحق المبیع بحسب الحالة التي كان علیھا 

 . التعریف إن تعلق الأمر بعقد إیجار

 على لھ حق ثبوت إلى الغیر من الصادر القانوني التعرض ینتھي الاستحقاق ھو أن :تعریف الاستحقاق §

  71.المبیع

   :شروط ضمان التعرض و الاستحقاق -  ب

  :إلا بتوفر جملة من الشروط وھيلا یمكن الحدیث عن التعرض و الاستحقاق 

 .أن یقع التعرض بالفعل ولیس مجرد احتمال وقوعھ §

 .أن یترتب عن التعرض إخلال بانتفاع المستأجر بالعین المؤجرة أو المشتري بالمبیع §

 .انعدام الحق أو السبب المشروع للتعرض §

 .العقدبالنسبة لعقد الإیجار أن یتم خلال مدة الإیجار أما البیع فبعد تمام  §

الملاحظ فیم ذكرنا من شروط ھو إدراج ما تعلق منھا بعقد الإیجار و عقد البیع و ھذا راجع إلى اتصال عقد 

 .بعقدین عقد لشراء الأصول و عقد ثان لإیجارھا الاعتماد الإیجاري

  : نطاق ضمان التعرض و الاستحقاق -  ثانیا

یلي سنقوم بدراسة نطاق ضمان التعرض و الاستحقاق من خلال التطرق لأحكام التعرض الصادر  افیم

  . عن المؤجر و عن الغیر

  :التعرض الصادر عن البائع أو المؤجر -  أ

 یقع باطلا كل اتفاق یعفي المؤجر أو البائع من التزامھ بضمان التعرض الشخصي الذي قد یصدر منھ         

و ھو ما  73تطبیقا لقاعدة من وجب علیھ الضمان امتنع علیھ التعرض 72سواءا كان التعرض مادیا أو قانونیا

                                                             
القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، تركي ولید، ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البیع و الإیجار طبقا لاحكام  -  70

  .12، ص 2011تخصص عقود مدنیة وتجاریة، جامعة باجي مختار،عنابة، 
  .14تركي ولید،المرجع نفسھ، ص  -  71
لملكیة، اما التعرض القانوني فأساسھحق یتمثل التعرض المادي في الافعال المادیة التي تصدر عن البائع والتي تمنع المشتري من التمتع الكامل بحق ا -  72

، أنظر معزوز دلیلة، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الاكترونیة ضمان التعرض و ...سابق كان ثابتا للبائع قبل العقد كحق الارتفاق، الرھن، الانتفاع
، ص 2014وق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحق)الاستحقاق و العیوب الخفیة

49 .  
  ..."المؤجر أن یمتنع عن كل تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة على"یتضمن القانون المدني 75/58من أمر رقم  483تنص المادة   -  73

عن كل نزع ید ینشا عن فعلھ و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان و یقع باطلا كل إتفاق  یبقى البائع مسؤولا" من القانون المدني 378تنص المادة        
  ..."یقضي بغیر ذلك
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، و نرى أن 74بالنسبة لعقد البیع من القانون المدني الجزائري 378بالنسبة لعقد الإیجار و  483نصت علیھ المادة 

لك ذ المذكورة أعلاه 96/09من الأمر  18المادة المشرع الجزائري قد قصد بالتنازل عن ھذا الضمان في نص 

الصادر عن الغیر لذا فلا تعارض بین ھذه المواد و علیھ فلا یمكن للمؤجر التمویلي إلا التنازل عن ضمان 

  .تعرض الغیر

   :التعرض الصادر عن الغیر - ب 

الذي یوفر الأصول  ردلعقد، و یدخل في حكم الغیر المویعتبر من الغیر كل شخص غیر طرف في ا  

محل عقد الاعتماد و ذالك بالنسبة للمستأجر التمویلي لعدم وجود أي علاقة تعاقدیة بینھما، فإذا تم إعمال الضمان 

المتعلق بالاعتماد الایجاري فان المؤجر التمویلي یستفید من  96/09من الأمر  18المنصوص علیھ في المادة 

ن التعرض الذي یصیب انتفاع المستأجر من الأصول وھذا نظرا لإمكانیة عدم تحمل المسؤولیة التي قد تترتب ع

 . تعدیل الضمان و التنصل منھ

  

  الفرع الثالث

 العیوب الخفیة ضمان تنصل المؤجر التمویلي من

نھ من یقوم بشرائھا من أ، خاصة و75یعد ضمان العیوب الخفیة التزاما ملقى على عاتق المؤجر التمویلي  

المتعلق بالاعتماد  96/09الأمر أحكام للقیام بتأجیرھا بعد ذالك للمستأجر التمویلي، و ھذا ما أقرتھ  وردالم

 أنإلا ،  3876ذي قام بتحدید الالتزامات العقدیة الملقاة على عاتق المؤجر التمویلي في نص المادة الایجاري و ال

العیوب الخفیة بضمان  المتعلقالالتزام  نقل تفاق علىالا یمكن ھذه المادة تعتبر قاعدة مكملة تقبل المخالفة لذلك

  :یلي اإلى المستأجر التمویلي، و ھو ما سنبینھ فیم

  ب الخفیة و أساس تنصل المؤجر التمویلي منھاوتعریف العی - أولا

  .)ب(ثم نتطرق لأساس تنصل المؤجر التمویلي منھا ) أ( سنتاول تعریف العیوب الخفیة  

   :ةالخفیب وتعریف العی -  أ

محل العقد بشرط أن یكون العیب   77الآفة عارضة مما یخلو عنھ أصل الفطرة السلیمة للشيء يھ

       78مؤثرا، قدیما، خفیا، لا یعلم بھ المشتري أو المستأجر

 

                                                             
  .40تركي ولید،مرجع سابق، ص  -  74
  .213، ص 2001أمقران راضیة، ضمانات البنك في مجال الائتمان، رسالة ماجستیر تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة الجزائر،  -  75
الالتزام بضمان المستأجر ضد جمیع عیوب ...ما لم یوجد إتفاق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك" 96/09مر رقم من الأ 06فقرة  38تنص المادة  -  76

  .  ، مرجع سابق..."الأصل المؤجر أو نقائصھ و التي تحول دون الانتفاع بھ أو تنقص بصفة ملموسة من قیمة ھذا الأصل
مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط،  ولید محمد بخیت الوزان، إبراء -  77

  .15، ص 2011الاردن، 
لبي ، منشورات الح 4،ج  "البیع و المقایضة " السنھوري عبدالرزاق احمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة  -  78

  .وما بعدھا 717، ص 2011الحقوقیة، بیروت، 
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  : أساس تنصل المؤجر التمویلي من العیوب الخفیة -  ب

المتعلق بالاعتماد الایجاري نجدھا تقر صراحة إمكانیة إدراج شرط  96/09بالرجوع إلى أحكام الأمر 

، و نرى أن أساس السماح بالتنصل من 79في العقد مفاده  إعفاء المؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة

ضمان  ھذا النوع من العیوب راجع بدرجة أولى إلى طبیعة عقد الاعتماد الایجاري الذي یعطي دورا معتبرا 

للمستأجر التمویلي في اختیار الممول و الأصول المؤجرة رغم انھ لیس طرفا في عقد البیع، و ھذا ما ذھب إلیھ 

شركة اللیزنغ المؤجرة تعتبر نفسھا غریبة عن الأموال المؤجرة موضوع "العزیز شافي بقولھ  الدكتور نادر عبد

   80."ع و للمستأجرعقد اللیزنغ وتحمل مخاطر و مسؤولیة ضمان تلك الأموال للبائ

  : إقرار حق المستأجر التمویلي في الدعوى المباشرة -  ثانیا

إن مسالة إقرار حق المستأجر التمویلي في الدعوى المباشرة أمر مختلف فیھ بین تشریعات الدول، لذلك 

إقراره في سنحاول التوقف على إقراره في ظل اتفاقیة أوتاوا و التشریع المصري، لننتقل بعد ذلك لدراسة مدى 

   .  ظل التشریع الجزائري

  : في ظل اتفاقیة أوتاوا و التشریع المصري - أ 

على منح المستأجر التمویلي إمكانیة إثارة مسألة   من اتفاقیة أوتاوا للاعتماد الایجاري 10تنص المادة 

أما  81إخلال المورد بالتزاماتھ العقدیة كما لو كان طرفا في العقد الذي یجمع بین المؤجر التمویلي و المورد،

للمستأجر أن " المتعلق بالتأجیر التمویلي  95/1995من القانون رقم  13المشرع المصري فقد نص في المادة 

للمؤجر عن العقد المبرم بینھ و بین المورد أو أ المقاول بجمیع الدعاوى التي تنشرة على المورد أو یرجع مباش

المقاول فیم عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في ھذا 

یلي الحق في التنصل من العیوب الخفیة من خلال ھذین النصین نستنتج انھ في مقابل منح المؤجر التمو 82"الشأن

التي تسمح لھ  و 83فقد تم إقرار الحق في الدعوى المباشرة لصالح المستأجر التمویلي لإعادة للتوازن العقدي

  .رغم انھ أجنبي عن عقد البیع وردبالعودة على الم

  : في ظل التشریع الجزائري - ب 

الاعتماد دون إغفال مسالة عدم مصادقة الجزائر على اتفاقیة أوتاوا لإعادة التوازن لمراكز عقد 

لا یقبل حق ملكیة المؤجر الأصل "المتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09من الأمر  27، تنص المادة الایجاري

و ...صرف بصفتھ وكیل المالكالمؤجر أي تقیید أو تحدید من أي نوع كان بسبب أن العقد یسمح للمستأجر بالت

یطبق ھذا بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أو مقاولي الأصل 

                                                             
 .، یتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق96/09من الأمر  18انظر نص المادة  -79
  .217، المرجع السابق، ص نادر عبدالعزیز شافي -80

81- L’article 10 de la Convention d’Unidroit sur le Crédit-bail International stipule "les obligations du fournisseur qui 
résultent du contrat de fourniture peuvent également être invoquées par le Crédit-preneur comme s’il été lui-même 
partie à ce contrat..  "  op-cite.  

  .02/06/1995، صادرة في 22 ، متعلق بالتأجیر التمویلي، ج ر مصریة ع01/06/1995، صادر في 95/95قانون رقم  -  82
83 - GAVALA Christian, CREMIEUX- Israël, Crédit-bail mobilier, op-cit, P 13. 
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المخصص للإیجار عن طریق اعتماد إیجاري و لو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغیر خصائص الأصول 

من خلال تحلیل نص ھذه المادة نستنتج أنھ  84"تماد ایجاريبقصد إیجارھا عن طریق اع التي ستستأجر أو تبنى

ن لا یجوز للمستأجر التمویلي التدخل في إطار العلاقات التي تجمع المؤجر التمویلي بالمورد حتى و إن كا

و الأصول المؤجرة ، لذلك فھو لا یتمتع بالحق في رفع الدعوى المباشرة لان  وردالمستأجر من قام باختیار الم

المشرع اعتبره غریب عن عقد البیع وھو حكم متعسف فیھ خاصة و أن المؤجر یمكنھ التنصل من بعض 

الالتزامات، فما مصیر حقوق المستأجر؟ نرى بوجوب مصادقة الجزائر على اتفاقیة أوتاوا و إلغاء البنود 

لإقرار حق المستأجر في الدعوى المباشرة مقابل حق المؤجر في التنصل  27عسفیة المخالفة لھا كنص المادة الت

من بعض الالتزامات من جھة ومن جھة أخرى فالمؤجر لا یشارك إلا في العملیة المالیة لعقد البیع عكس 

   .وردینفرد بحق الرجوع على الم أنمن غیر المنطقي لذا ف ورداختیار الأصول و الم المستأجر الذي یساھم في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .  ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق96/09كاملا من الأمر رقم  27أنظر نص المادة  -  84
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  المبحث الثالث 

  للمستأجر التمویلي المؤجر الأصلالمحافظة على نقل التزام 

  

الملقاة على المستأجر طبقا لقواعد  الالتزاماتالإیجاري  الاعتمادفي عقد  التمویلي یقع على المستأجر

و ذلك من خلال استعمال الأصل   85 96/09من الأمر رقم  فقرة 39 مدني ، و ھذا ما أقرتھ المادةالقانون ال

، ثم المحافظة علیھ )المطلب الأول( المؤجر شخصیا بالنظر لما ینطوي علیھ عقد الإیجار من اعتبار شخصي

باستعمالھ استعمالا عادیا و طبقا للغرض الذي أعد لھ و القیام بأعمال الصیانة الضروریة، و التأمین علیھ ضد 

، و یعد الإلتزام بالمحافظة على المال المؤجر من بین الضمانات الھامة )المطلب الثاني( المخاطر المحتملة

الممنوحة للمؤجر التمویلي ذلك أن الأصل المؤجر یعد أمانة في ید المستأجر فھو یضمن ما یلحق من نقص ، أو 

  . 86لأصل المؤجر محافظة الشخص العاديتلف، أو عیب ناشئ عن تقصیره أو تعدیلھ و علیھ أن یحافظ على ا

  

  المطلب الأول

  شخصیا حسب الغرض المخصص لھ إستعمالا المؤجر الأصلاستعمال 

     عن حق الإنتفاع للغیر بألا یتنازل و الأصل المؤجر شخصیاالمستأجر التمویلي ملزم بأن یستعمل إن 

أعد لھ إذا  ھناك اتفاق أو بطریقة مطابقة للغرض الذي، و أن یستعملھ على النحو المتفق علیھ إذا كان )أولفرع (

 نص المشرعو لقد ، )فرع ثالث( بھ أي تغیر دون إذن من المؤجر ، و بألا یحدث)ثاني فرع(لم یكن ھناك اتفاق

في  09-96من القانون المدني، و أكدھا الأمر رقم  505 ،491في المواد  الالتزاماتعلى ھذه  الجزائري

  .10و  03فقرة  39 ،35المواد

  

  الفرع الأول

  شخصیا إستعمالا المؤجر الأصلاستعمال 

یفرض عقد الإعتماد الإیجاري على المستأجر استعمال الأصل المؤجر استعمالا شخصیا ، إذ یمنع علیھ 

، ذلك  87التنازل على حق الإیجار أو إعادة تأجیر الأصل من الباطن و إعارتھ للغیر دون موافقة صریحة للمؤجر

عقد الإعتماد الإیجاري من عقود الأمانة التي تمنع على المستأجر التصرف في حق الإیجار أو نقلھ دون  أن

                                                             
عتبر المستأجر ملزما بالقیام بالإلتزامات الخاصة بالمستأجر و التي ینص علیھا ی" على یتعلق بالإعتماد الإیجاري  06-96من أمر رقم  39تنص المادة  -  85

المتعاقدین یقضي  القانون المدني مقابل حق الإنتفاع الذي یمنحھ ایاه، المؤجر ضمن عقد الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة و ما لم یوجد اتفاق بین
  .، مرجع سابق.."بخلاف ذلك 

، دائر وائل للنشر و التوزیع، عمان ، ) دراسة مقارنة(سیردي، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین و تنفیذ عقد التأجیر التمویليسید أحمد م -  86
  96، ص 2013الطبعة الأولى 

التنازل عن حقھ في الانتفاع و عدم یلتزم المستأجر بعدم "یتعلق بالإعتماد الإیجاري  09-96من الأمر رقم  11فقرة  39ھذا ما نصت علیھ المادة  -  87
  .من القانون المدني  505و ھو نفسھ الإلتزام الوارد في المادة  " إعادة التأجیر الأصل المؤجر دون موافقة صریحة للمؤجر
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، و علاوة على  88موافقة المؤجر فإذا خالف ذلك یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة المنصوص علیھا قانونا

التصرف في ملكیة الأصل بیعھ أو ھبتھ   التصرفات الواردة نقل حق الإنتفاع أو التنازل علیھ لا یجوز للمستأجر

أو رھنھ، و للمؤجر في سبیل التأكد من استعمال المستأجر للأصل استعمالا شخصیا الحق في المراقبة أو إیفاد 

  . 96/09من الأمر رقم  33من المادة  02العقد وفقا للفقرة  من یحدده من الأشخاص لذلك في أي وقت طوال مدة

  

  الفرع الثاني

  المؤجر  الأصلاستعمال  حدود 

و عدم إساءة استعمالھ حیث یؤثر ذلك على حالة  صل المؤجرذا الإلتزام بحسن استخدام الأیرتبط ھ

المأجور عند نھایة العقد، إذ یصبح غیر صالح للإستعمال فلا المستأجر یرغب في شرائھ و لا شركة التأجیر 

أن یلتزم "من القانون المدني على  491، و في ھذا الصدد تنص المادة 89التمویلي تستطیع بیعھ أو إعادة تأجیره

المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع علیھ الإتفاق علیھ، فإن لم یكن ھناك اتفاق وجب على المستأجر 

قوق ھذا النص أنھ یتعین على المستأجر ضمانا لح منیتبین " أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت لھ

، أو بطریقة مطابقة لغرضھ ) أولا( المؤجر أن یستعمل المال المؤجر على النحو المتفق علیھ إذا كان ھناك اتفاق

  ) .ثانیا( بحسب طبیعة المال المؤجر إذا لم یكن ھناك اتفاق

  : المؤجر طبقا للطریقة المحددة في العقد  الأصلاستعمال  - أولا

الإیجار قد بین في أي شيء یستعمل فیھ الأصل المؤجر أن یستعملھ في لا یجوز للمستأجر إذا كان عقد 

، و یظھر 91 96/09من الأمر رقم  4فقرة  39و  35، و ورد النص على ھذا الإلتزام في المادتین 90شيء آخر

یقا لذلك تنفیذ المستأجر لھذا الإلتزام من خلال التقید بكافة التدابیر   و التوجیھات التي یتضمنھا العقد ، و تطب

التزامات مشددة تتطلب أقصى العنایة منھ كوضع المنقول في موقع  التمویلي عادة ما یفرض العقد على المستأجر

لساعات التشغیل،  و تثبیتھ في الموقع المخصص لھ فلا یحق لھ نقلھ إلى  یضمن حسن استعمالھ، الحد الأقصى 

  را یحظر علیھ وضع مواد بالعقار قد تضر بھ مثل مواد ، و إذا كان عقا 92مكان أخر إلا بعد إخطار المؤجر لھ

                                                             
ل عقود الأعمال و دورھا ، مداخلة ألقیت بمناسبة أعمال ملتقى وطني حو"التزامات المستأجر في عقد الإعتماد الإیجاري"سي یوسف حوریة زاھیة،  -88

  . 2012ماي  17و  16بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، یومي  -في تطویر الإقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة
  .98سابق، ص سید أحمد مسیردي، مرجع  -  89
ل العقود الوارد على الإنتفاع بالشيء، الإیجار و العاریة، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأو.د -  90

  517، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، الطبعة الثانیة الجدیدة 
 4-39ة  و الماد..." التي تنص على التزام المستأجر خلال مدة الإنتفاع بالأصل المؤجرة باستعمال ھذا الأصل حسب الإستعمال المتفق علیھ  35المادة  -91

  ..."ضرورة استعمال الأصل حسب ما وقع الإتفاق علیھ " التي أضافت 
 pendant toute la durée de la :من اتفاقیة الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة لبنك ناتكسس الجزائر التي تنص  2فقرة  4أنظر المادة  -  92

location et jusqu’a restitution le credit preneur s’engage a utiliser le materiel selon les regles et habitudes de la 
profession pour l’usage auquel il est normalement destine et se conformer au indications du fournisseur…”) انظر ملحق

كما یلتزم "... من الشروط العامة للإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة لبنك البركة الجزائري على  ما یلي  08، و كذلك الفقرة الثانیة من المادة  )02رقم 
انظر (..."محترف العمیل خلال مدة سریان ھذا العقد باستعمال الأصول المنقولة طبقا للغایة التي استأجرت من أجلھا و الحفاظ علیھا بحرص الرجل ال

  .)01ملحق رقم 
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  93.متفجرة أو مواد قابلة للإلتھاب أو تكون خطیرة بحیث تھدد الأصل

  :المؤجر طبقا للغرض الذي أعد لھ الأصلاستعمال  -  ثانیا

 ، في ھذه- وھذا فرض نادر  - ستعمال الاقد لا یتضمن عقد الإعتماد الإیجاري تعیینا واضحا  لكیفیة  

الحالة یتعین على المستأجر  استعمالھ وفقا للغرض المخصص لھ ، و ھذه الحالة افترضھا المشرع في الشطر 

فإن لم یكن ھناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین ... "من القانون المدني  491الثاني من المادة 

طابقة لغرضھ و ذلك في حالة سكوت عقد و بطریقة م" ...  بنصھا 39و المادة "  ما أعدت لھ المؤجرة بحسب

  "الإعتماد الإیجاري عن الموضوع

و بذلك یلتزم المستأجر في ھذه الحالة استعمال العین بحسب ما أعدت لھ و الظروف و قرائن الأحوال 

، و یتوقف تحدید وجھ الإستعمال على طبیعة المال من جانب و طبیعة نشاط 94ھي التي تدل على كیفیة الإستعمال

لمستفید من جانب أخر، و یعد تغییر موضوع استعمال المال المستأجر دون رضا المؤجر تغییر لموضوع العقد ا

  . 95یخول ھذا الأخیر حق طلب الفسخ

إضافة لما سبق، و سواء كانت طریقة الإستعمال محددة في العقد أو غیر محددة، فإن المستأجر یقع علیھ 

 إذا استعملھفأن یستعمل الأصل استعمالا مأولوفا، ب و ذلك الإستعمالأیضا التزام عنایة الرجل العادي في 

كان مسؤولا عن تعویض  ،بأي ضرر أو تلفھ أو إصابتھ صلر مألوفا و نشأ عن ذلك ھلاك الأاستعمالا غی

و تحمل " ...  09- 96من أمر رقم  7- 39المؤجر ، و ھذا ما یستخلص بمفھوم المخالفة من نص المادة 

أو ھلاك غیر ناتج عن استعمالھ استعمالا عادیا  إتلافما یلحق الأصل المؤجر أثناء انتفاعھ بھ من المسؤولیة فی

 أن، و مثال ذلك اذا كان الأصل المؤجر سیارة یجب على المستأجر ألا ینھكھا بالإستعمال و " أو متفقا علیھ 

من شأنھا أن تعرض السیارة لخطر  یسیر على الأصول المألوفة في استعمالھا و لا یتركھا في طرقات مھجورة

السرقة و الضیاع ، و كذلك المستأجر لمصنع أو متجر یجب علیھ أن یراعي المألوف في استغلالھ فلا یرتكب 

ن الإستعمال االذي یقدر ما إذا كعملا من شأنھ أن ینفر نھ العملاء أو ینقص من قیمتھ، و قاضي الموضوع ھو 

  96.ة الأصل المؤجر و الشروط التي یتضمنھا عقد الإیجار و ما جرى بھ العرفطبیع مألوفا و ینظر في ذلك إلى 

  

  

  

  

  

                                                             
  323سابق، ص سي یوسف حوریة زاھیة، مرجع  -  93
  .128خدروش الدراجي، مرجع سابق، ص  -  94
ع بالشيء، الإیجار و العاریة ، مرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول العقود الوارد على الإنتفا -95

  520سابق، ص 
  .538ص المرجع نفسھ ،  -  96
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  الفرع الثالث

  إحداث المستأجر التمویلي تغییرات في الأصل المؤجرعدم 

ضمانا للمحافظة على الأصل المؤجر كما ھو علیھ عند التعاقد ،یمنع على المستأجر إحداث أي تغییر في 

من الأمر  5فقرة  39المادة في الأصل  دون إذن صریح من المؤجر التمویلي ، و ھو الإلتزام المنصوص علیھ 

یستخلص من النصوص المذكورة أن و ، 97من القانون المدني 492و المستنبط من أحكام المادة   06-96رقم 

  .المنع یشمل إحداث أي تغییر أو وضع جھاز 

   :عدم جواز إحداث تغییرات إلا بإذن المؤجر  - أولا

یلتزم المستأجر  بألا یحدث أي تغییر في المال المؤجر  أیا كان سببھ بدون إذن المالك المؤجر التمویلي، 

، كأن یقوم المستأجر بتقسیم المحل 98و المراد بالتغییر ھنا أن یكون تغییرا مادیا لا مجرد تغییر الإستعمال 

نع أو غیر اسم المحل عض الآلات من المصالتجاري إلى متجرین حتى و لو كان ھذا مفیدا لھ، أو انتزاع ب

المستأجر تغییرا من ھذا القبیل ألحق ضررا  أقام، فإذا ...في العین المؤجرة احدث تغییرا مادیأالتجاري أو 

بالأصل المؤجر یكون مخلا بالتزاماتھ ، یلزمھ بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ مع تعویض المؤجر عن الضرر 

  .عند الإقتضاء 

  : وضع المستأجر أجھزة حدیثة في العین المؤجرة  - ثانیا 

خص -من القانون المدني للمستأجر أن یضع في العین المؤجرة الأجھزة اللازمة  493أجازت المادة 

، بل یجب على ھذا الأخیر أن یعاونھ في  99و المستحدثات النافعة دون إذن من المؤجر -البعض منھا بالذكر

فإذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك " المادة نفس التعاون لازما كما توضحھ الفقرة الثانیة من  إدخالھا إذا كان ھذا

إمكانیة "  96/09من الأمر  18من المادة  03و التي تقابلھا الفرقة  ..."جاز للمستأجر أن یطلب منھ ھذا التدخل 

ازه خلال مدة عقد الاعتماد الایجاري المستأجر بمطالبة المؤجر تبدیل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طر

  ."  للأصول المنقولة

السالفة الذكر، و خلافا  96/09من الأمر رقم  39و ما یجب الإشارة إلیھ أن المشرع و بموجب المادة 

للقواعد العامة قید ھذه الصلاحیة بإذن المؤجر، و ھذا ما یعد تضییقا أخر في حق المستأجر التمویلي لصالح 

  .المؤجر 

  

  

  
                                                             

بعدم إحداث أي تغییر للأصل المؤجر أو تجھیز بدون إذن المؤجر،مھما كانت الأسباب التي تدعو " على التزام المستأجر  05فقرة  39تنص المادة  -  97
من القانون  492تنص الفقرة الأولى من المادة "  لذلك، لاسیما إذا كانت ھذه التغییرات أو التجھیزات تھدد سلامة العقار المؤجر و تنقص من قیمتھ التجاریة

  .."لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر بدون إذن مكتوب من المؤجر " ني على أنھ المد
  .130خدروش الدراجي، مرجع سابق، ص  98

یجوز للمستأجر أن یضع بالعین المؤجرة أجھزة لتوصیل المیاه و الكھرباء و الغاز و " القانون المدني  یتضمن 75/58أمر رقم  من 493تنص المادة  -  99
  .، مرجع سابق"..یشبھ ذلك  التلفون و ما



  الایجاري الاعتماد عقد بمحل المتعلقة التمویلي للمؤجر الممنوحة الضمانات :الفصل الأول
 

30 
 

  المطلب الثاني

  المؤجر الأصلعلى   المحافظةالالتزام ب

بالمحافظة على الأصل المؤجر أثناء مدة الإیجار و ذلك بأن یبذل من العنایة في  التمویلي یلتزم المستأجر

ذلك ما یبذلھ الرجل المعتاد ، و القیام بالترمیمات التأجیریة و الضروریة و تأمین المال المؤجر من مختلف 

من القانون  496  495المخاطر كالحریق،  و ھذا لضمان بقاءه على حالھ، و قد نصت على ھذا الضمان المواد

  . 96/09من الأمر رقم  8-7-39و  35المدني و المادة 

  

  الفرع الأول

  في المحافظة على الأصل المؤجر التمویلي على المستأجر ةالعنایة الواجب

العنایة الواجبة على المستأجر في المحافظة على العین المؤجرة تقتضي أن یكون مسؤولا عن سلامة 

المؤجر ، و یتفرع عن ذلك أن یلتزم المستأجر بإجراء الترمیمات التأجیریة التي یقتضي بھا العین المؤجرة تجاه 

  .العرف فھي تدخل في العنایة الواجب بذلھا في استعمال العین المؤجرة 

  : مسؤولیة المستأجر عن سلامة الأصل المؤجرة  - أولا

و ھو الإلتزام الذي أعادتھ  100القانون المدنيمن  495نصت على الإلتزام بسلامة العین المؤجرة المادة 

و كذلك المادة "  و علیھ أن یحافظ علیھ مثلما یفعلھ رب الأسرة الحریص "...  09-96من الأمر رقم  35المادة 

الإلتزام بالإعتناء بالأصل المؤجر و المحافظة علیھ مثلما یفعلھ رب الأسرة الحریص و تحمل "  7فقرة  39

لحق الأصل المؤجر أثناء انتفاعھ بھ، من إتلاف أو ھلاك غیر ناتج عن استعمالھ استعمالا عادیا المسؤولیة فیما ی

المعتاد في  ، و یستخلص من ھذه النصوص انھ یجب على المستأجر بذل عنایة الشخص "أو متفق علیھ 

عن أعمال تابیعھ ، مسؤول عن ذلك تجاه المؤجر في حالة إخلالھ الشخصي أو  ، و ھو) أ(ى الأصل المحافظة عل

و یقتضي عنایة الشخص المعتاد التي یبذلھا في المحافظة على العین أن یبادر بإخطار المؤجر بكل أمر یستوجب 

  ) .ب( تدخلھ

  : عنایة الشخص المعتاد في المحافظة على الأصل  - أ 

إن المطلوب من المستأجر ھو أن یحافظ على الأصل المؤجر، فیكون قد وفى بالتزامھ ھذا إذا بذل في 

تنفیذه من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ، فالمعیار ھنا موضوعي ، و المطلوب من المستأجر ھو عنایة 

تزام ببذل عنایة لا التزام بتحقیق غایة ، الرجل المعتاد لا عنایتھ ھو في شؤون نفسھ، و التزام المستأجر ھنا ھو ال

و من ثمة یكون قد وفى بالتزامھ متى بذل العنایة المطلوبة منھ و لو لم یتحقق الغرض المقصود من ھذه العنایة و 

ھو سلامة العین المؤجرة ، فقد تتلف أو تھلك فلا یكون مسؤولا عن التلف أو الھلاك إذ بذل في المحافظة علیھا 

                                                             
ن أثناء انتفاعھ بھا یجب على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة و أن یحافظ علیھا مثلما یبذلھ الرجل العادي، و ھو مسؤول عما یلحق العی" التي تنص  -  100

  "من فساد أو ھلاك غیر ناشئ عن استعمالھا استعمالا عادیا 
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، و من مظاھر العنایة العادیة إذا كان الأصل منقولا كالسیارة وجب على المستأجر أن 101ل المعتادعنایة الرج

كان الأصل مصنعا و جب علیھ أن یتعھد  إذایتعھد بالصیانة العادیة من تشحیم و تزییت و تنظیف و إصلاح ، و 

  .الآلات بالصیانة و ألا یجعلھا تتوقف عن العمل مدة طویلة حتى تتلف

  : إخطار المؤجر بكل أمر یستوجب تدخلھ - ب 

إضافة لما سبق یجب على المستأجر إخطاره المؤجر بكل أمر یستدعي تدخلھ بصفتھ المالك، و ھو 

إشعار المؤجر فورا " التي تنص  06- 96من الأمر رقم  39من المادة  9الإلتزام الذي ورد النص علیھ في الفقرة 

ملكیة و الذي من شأنھ أن ینقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر بكل أمر یستدعي تدخلھ بصفتھ صاحب ال

أو أن ینقص من قیمتھ التجاریة لاسیما حالات الترمیمات المستعجلة أو اكتشاف عیوب فیھ أو اغتصاب أو سبب 

فالمستأجر یلتزم بإخطار المؤجر بكل أمر من شأنھ أن ،102..."أو ضرر من فعل الغیر یصیب الأصل المؤجر 

د سلامة الأصل أو یصیبھ بضرر ، و یشترط في ذلك أمران ؛ أولا أن یكون الأصل المؤجر في حفظ یھد

المستأجر بحیث لا یستطیع المؤجر أن یعلم بالخطر الذي یتھدد العین، و ثانیا أن یعلم المستأجر أو یستطیع ان 

صل تستدعي ترمیمات مستعجلة ، و مثال الحالات الواجب الإخطار بھا ظھور عیوب في الأ103یعلم بھذا الخطر

  ..، اعتداء الغیر على الأصل بالتخریب أو ادعائھ حقا علیھ 

  :تحمل المستأجر التمویلي عبئ الصیانة  - ثانیا 

تشمل أعمال الصیانة طبقا لقواعد القانون المدني ، الترمیمات الضروریة للإنتفاع بالعین التي تقع على  

، و الأصل أن یتحمل كل طرف 105و الترمیمات التأجیریة التي یتحملھا المستأجر 104عاتق المؤجر كقاعدة عامة

الترمیمات الملقاة على عاتقھ ، غیر انھ و بالنظر الطبیعة المكملة للقواعد المنظمة لالتزامات طرفي عقد الإعتماد 

صول المنقولة ، مكن المشرع المؤجر التمویلي في حالة الأ106الإیجاري من جھة ، وخصوصیتھ من جھة أخرى

من تحمیل المستأجر كل أعمال الصیانة الضروریة التي تقع على عاتقھ أصلا لیصبح التزاما جدیدا یضاف إلى 

                                                             
 مرجع العاریة،عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول العقود الوارد على الإنتفاع بالشيء، الإیجار و  -  101

  .534، ص سابق
یجب على المسـتأجر أن یخبر فورا " القانون المدني  یتضمن 75/58أمر رقم  من 497علیھ في المادة من المادة ام المنصوص و ھو ذات الإلتز-  102

التعرض او المؤجر بكل أمر یستوجب تدخلھ كأن تحتاج العین المؤجرة الى ترمیمات مستعجلة أو یظھر عیب فیھا أو یقع اغتصاب علیھا أو یتعدى الغیر ب
  .ابق ، مرجع س"الإضرار بھا 

ریة نفس عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول العقود الوارد على الإنتفاع بالشيء، الإیجار و العا.د -  103
  .536المرجع، ص 

لتبقى على الحالة التي كانت علیھا وقت یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة " القانون المدني  یتضمن 75/58أمر رقم  من من 479تنص المادة  -  104
بالأعمال اللازمة التسلیم، و یجب علیھ أن یقوم بالترمیمات الضروریة أثناء مدة الإیجار دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر و یتعین علیھ أن یقوم لاسیما 

  ..."قنوات تصریف المیاه  للأسطح من تجصیص و أعمال تنظیفالأبار و كما یتعین علیھ صیانة و تفریغ المراحیض و
یلتزم المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة بالإیجار و الجاري بھا العمل ما لم یوجد " القانون المدني  یتضمن 75/58من أمر رقم  494تنص المادة  -  105

الإلتزام بالقیام بالترمیمات " یتعلق بالإعتماد الإیجاري  09-96من الأمر رقم  6-39و ھو نفس الإلتزام الذي تضمنتھ المادة " اتفاق على خلاف ذلك 
  .، مرجع سابق "الإیجاریة المحددة من قبل التشریع و التنظیم و القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و العرف 

ماجستیر، تحصص العقود و المسؤولیة ، كلیة حیدرة نفیسة، فعالیة الخیارات الممنوحة للمقترض في الإیجار التمویلي العقاري، مذكرة لنیل شھادة ال -  106
  . 88،  ص 2013،  01الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر 



  الایجاري الاعتماد عقد بمحل المتعلقة التمویلي للمؤجر الممنوحة الضمانات :الفصل الأول
 

32 
 

، و تبعا لما سبق یقع على المستأجر التمویلي القیام بجمیع أعمال الصیانة اللازمة للأصل 107التزامات المستأجر

  .المؤجر الضروریة منھا و التأجیریة

   :یمات التأجیریةالترم - أ 

و المراد بھا الترمیمات البسیطة التي یقتضیھا استعمال الأصل المؤجرة استعمالا مألوفا، و یرجع في 

تحدید ھذه الترمیمات إلى العرف، فإذا لم یوجد عرف عدت الترمیمات تأجیریة إذا كانت الضرورة إلیھا تنشأ من 

لنوافذ و الأبواب و الأقفال ، إصلاح البلاط إذا كان التلف ناشئا استعمال العین الإستعمال المألوف منھا؛ إصلاح ا

إذا ..ات المیاه ورو للحیطان و لصنابیر المیاه و دمن الإستعمال المألوف ، الترمیمات البسیطة اللازمة للأسقف 

من  كان الأصل المؤجر عقارات ، و إذا كانت منقولا كالسیارة یعد ترمیم الأبواب و العجلات و المقاعد

  108.الترمیمات التأجیریة

  : بھ الانتفاعالترمیمات الضروریة لحفظ الأصل المؤجر و  - ب 

تشمل الترمیمات الضروریة المستعجلة لحفظ العین من الھلاك؛ كإصلاح الحائط المھدد بالسقوط، تقویة 

زمة لتمكین المستأجر من الأساسات ، ترمیم الطوابق السفلیة إذ غمرتھا المیاه، ترمیم الأسقف ، و الترمیمات اللا

  109...ة المیاه رومثل إصلاح السلم أو المصعد أو د الإنتفاع انتفعا كاملا

المستأجر أن ھذا الأخیر و منذ ابرمھ لعقد الإعتماد  إلىتبریر نقل الإلتزام بالصیانة من المؤجر یعود  

الإیجاري و ھو یخطط لاقتناء ملكیة الأصل عند نھایة مدة الإیجار و بالتالي علیھ أن یتحمل مسبقا الإلتزامات 

المرتبط بالملكیة ، لكن الملاحظ من جھة أخرى أن المستأجر لیست لھ سلطة الملكیة على الشيء و حتى سلطات 

لھ سلطات مقیدة، كما أنھ لیس ملزما باقتناء الأصل و الحصول على ملكیتھ في نھایة الإیجار بل ھو مجرد استعما

العقد، و رغم ذلك فإنھ ملزم بالقیام بھذه الإصلاحات في مداھا  أنھىخیار إن شاء استعملھ و إن شاء تركھ و 

بع التكمیلي للنصوص المنظمة لھذا العقد كما الإیجاري و نظرا للطا الاعتمادالأكثر إطلاقا و الحاصل في عقود 

عادة فإن ھذا الأخیر لا  التمویلي المؤجر اسبقت الإشارة إلیھ و انطلاقا من مركز القوة الإقتصادیة التي یوجد فیھ

 التمویلي یكفي فقط بإعفاء نفسھ من القیام كمؤجر بھذه الإصلاحات و الترمیمات بل یقوم أیضا بتحمیل المستأجر

و الأكثر من ذلك غالبا ما یتضمن التنصیص على أنھ إذا كانت أعمال الصیانة تتطلب تركیب قطع غیار و  بھا ،

ملحقات تجھیزیة للأصل فإن ھذه الإضافات تصبح تلقائیا في ملك المؤجر بدون إمكان مطالبتھ بأي تعویض 

جاري للأصول المنقولة و الأصول من الشروط العامة للإعتماد الإی 08، و من الأمثلة نص المادة 110مقابل ذلك

                                                             
أنھ یمكن أن یضع العقد على عاتق المستأجر الإلتزام بالحفاظ على " التي تنص یتعلق بالإعتماد الإیجاري  09-96من الأمر  33و ذلك بموجب المادة  -  107

التي تمكن الأطراف على الإتفاق على إعفاء المؤجر من  التزام أو  40و كذلك المادة " لة اعتماد ایجاري لأصول منقولة الأصل المؤجر و صیانتھ في حا
  .، المرجع نفسھعدد من الالتزامات الملقاة على عاتقھ 

مرجع  لى الإنتفاع بالشيء، الإیجار و العاریة،عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول العقود الوارد ع -  108
  .548سابق، ص 

  .260المرجع نفسھ، ص  -  109
 علیان عدة ، توازن الأداءات في عقد الإعتماد الإیجاري ، مداخلة القیت بمناسبة أعمال ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورھا في تطویر -  110

  . 287، ص  2012ماي  17و  16بجایة  - الإقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة
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من الشروط العامة للإعتماد الإیجاري كما تمارسھ  2فقرة  04غیر المنقولة لبنك البركة الجزائري، و المادة 

  111.شركة ناتكسیس الجزائر

  

  نيالفرع الثا

  المستأجر التمویلي بالتأمین  إلتزام

كان منقولا أو عقار، و بغض النظر عما  فكرة التأمین مرتبطة أساسا بفكرة ھلاك الأصل المؤجر سواء

إذا كان الھلاك جزئیا أو كلیا و بغض النظر عن المتسبب فیھ ھل ھو المستأجر أم السبب الأجنبي ، ذلك أن 

التأمین یھدف إلى ضمان استیفاء المؤجر  حقھ من التعویض الذي تدفعھ شركة التأمین لتفادي مخاطر الھلاك أو 

  112التلف

   :تزام المستأجر بالتأمین على الأصلمضمون إل - أولا

الأصل طبقا للقواعد العامة إذا ھلكت الأموال المؤجرة  بفعل القوة القاھرة أو بسبب لا ید للمستأجر فیھ ، 

العقد بقوة القانون إذ كان الھلاك كلیا، أما إذا كان الھلاك  انفساخعلى مالكھا،  و یترتب على ذلك فأنھا تھلك 

جزئیا و أصبحت العین المؤجرة لا تصلح للإستعمال الذي أعدت لھ و لم یقم المؤجر في الوقت المناسب بإعادة 

  . 113العین المؤجرة للحالة التي كانت علیھا ، یمكن للمستأجر طلب إنقاص بدل الإیجار أو فسخ العقد

میز عقد الإعتماد الإیجاري عن عقد الإیجار العادي ھو أن المستأجر یلتزم بالتأمین على العین المؤجرة إن ما ی

كما .. لدى شركة تأمین موسرة ضد المخاطر العادیة المتوقعة كالحرائق، الفیضانات، و الإنفجارات الزلازال،

تھا أو استعمالھا و بالأخص المسؤولیة یمكن أن یغطي التأمین المخاطر الناجمة عن حراسة الأموال أو حیاز

المدنیة للمالك أو الحائز أو المستعمل، و في حالة تحقق واحد من ھذه المخاطر یلتزم المستأجر بإعلام المؤجر 

بذلك في وقت معقول، و لا یقف الأمر عند اشترط التأمین بل غالبا المؤجر أن یتم التأمین بما یعادل القیمة 

لمأجور بمثلھ، شریطة أن لا یقل قیمة التأمین تحت أي ظرف عن مجموع الأقساط الإیجاریة الكاملة لاستبدال ا

  114.غیر المدفوعة

قد میز المشرع فیما یخص ھذا الإلتزام بحسب محل عقد الإعتماد الإیجاري، إذ أجاز الإتفاق على إلزام ل

من  34أو الجزئي إعمالا لنص المادة  المستأجر بالتأمین على الأصل المؤجر المنقول ضد مخاطر الإتلاف الكلي
                                                             

كل مدة العقد  لخلا"  الشروط العامة للإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة و الأصول غیر المنقولة لبنك البركة الجزائريمن  8أنظر نص المادة  -  111
           ..."و الأعراف و التنظیمات المعمول بھا حالیایلتزم المستأجر بالمحافظة و صیانة الأصول المنقولة طبقا للقواعد الشرعیة و لأحكام القوانین 

           )02 مقر قحلم(الشروط العامة للإعتماد الإیجاري لشركة ناتكسیس الجزائرمن  2فقرة  4و ھو نفس الإلتزام الذي تضمنھ المادة  )01ملحق رقم (
« ..le crédit preneur doit conserver le matériel en parfait état d’entretien et de fonctionnement … »  

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في  إختلال التوازن في التزامات أطراف عقد الإعتماد الإیجاري في القانوننابت أسماء، موساوي كھینة،  -  112
  .60، ص 2015الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، سنة 

إذا ھلكت العین المؤجرة أثناء مدة الإیجار ھلاكا كلیا یفسخ الإیجار بحكم القانون، إذا " القانون المدني  یتضمن 75/58أمر رقم  من 481تنص المادة  -  113
ذلك بفعل یكن كان ھلاك العین المؤجرة جزئیا او إذا أصبحت في حالة لا تصلح للإستعمال الذي أعدت من أجلھ، أو نقص ھذا الإستعمال نقصا معتبرا و لم 

لة، إما إنقاص بدل المستأجر، یجوز لھذا الأخیر، إذا لم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة الى الحالة التي كانت علیھا، أن یطلب حسب الحا
  ." الإیجار أو فسخ الإیجار

  .108مسیردي سید أحمد المرجع السابق، ص  -  114
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 و المخاطر المماثلة على المستأجرو في المقابل أوجب التأمین ضد خطر الحریق ، 115 96/09الأمر رقم 

، ما لم یتم الإتفاق على خلاف ذلك، و إذ أخل  08116فقرة  39لأصول غیر منقولة طبقا للمادة التمویلي بالنسبة ل

  .ن للمؤجر القیام بھ على نفقة المستأجرالمستأجر بالتزام التأمین یمك

و قد تمتلك شركات الإعتماد الإیجاري التي تختص في تأجیر المنقولات أجھزتھا الخاصة بالتأمین، و  

الفرنسیة التي تعتبر أول شركة تأجیر تمویلي تمتلك جھازا خاصا بالتأمین ، و  Loca Franceمثال ذلك شركة 

و ) المتمثل في التأجیر التمویلي( نشاطا متمیزا یضاف إلى نشاط الشركة الرئیسي في ھذه الحالة لا یعد التأمین

إنما ھو نشاط مكمل لھ، حیث تصدر شركة التأجیر التمویلي وثیقة التأمین التي یأتي قبولھا من طرف المستأجر 

المستفید الأوحد من التأمین، ملازما لإبرام عقد التأجیر التمویلي، و بموجب ھذه الوثیقة تصبح شركة اللیزینغ 

بینما یتعھد المستأجر بأداء جمیع أقساط التأمین و قد جرت الممارسة في مثل ھذه الأحوال على تضمین أقساط 

  117التأمین ضمن الأجرة المستحقة بصفة دوریة للشركة الممولة

  :استحقاق التعویض في حالة ھلاك الأصل المؤجر  -  ثانیا

لتزم بھ شركة التأمین یفترض فیھ استحقاق التعویض، أي أن یكون الھلاك إن مبلغ التعویض الذي ت

راجع إلى أحد الأسباب التي تغطیھا وثیقة التأمین ، أما في حالة عدم استحقاق التعویض لأي سبب من الأسباب 

بإزالة ما أصابھ  سواء كان الھلاك كلیا أو جزئیا ، یلزم المستفید بإعادة الأصل إلى الحالة التي كان علیھا و ذلك

، و فضلا عن  96/09من الأمر رقم  26من خلل فالمؤجر ھو الذي یقبض ھذه التعویضات طبقا لنص المادة 

ذلك فإنھ في حالة الھلاك الكلي فإن المستأجر یبقى ملزما بدفعھ الأقساط المتبقیة للأصل التي لم یغطیھا التأمین و 

مستأجر فلا یعقل أن یجمع بین أخذ التعویض من جھة و المطالبة بالتالي یكون المؤجر قد أثري على حساب ال

  . 118بإعادة الأصل المؤجر إلى الحالة التي كان علیھا قبل ھلاكھ من جھة ثانیة

  : حالة الھلاك الكلي  - أ

في حالة ھلاك المنقول ھلاكا كلیا یفسخ عقد التأجیر التمویلي من تلقاء نفسھ و بالتالي یزول التزام 

المستأجر برد الأصل المنقول و تقوم شركة التأمین بالوفاء بمبلغ التعویض مباشرة للمؤجر التمویلي، أما في 

یتم تخصیص مبلغ  حالة ھلاك العقار ھلاكا كلیا فالمستأجر ملزم بإعادة بناء العقار ، و یبقى العقد ساري المفعول

                                                             
الإعتماد الإیجاري أیضا على عاتق المستأجر التزام تأمین الأصل المؤجر على حسابھ، ضد مخاطر الإتلاف یمكن أن یضع عقد " 34تنص المادة  -  115

  " .الكلي أو الجزئي و التي تحد أو تمنع الإستعمال المتفق علیھ 
لا یكفي فیھ أن  یثبت أنھ بذل  بتحقیق غایة الھلاك بسبب الحریق التزام یعد التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة منطبقا للقواعد العامة  -  116

و انھ سبب  عنایة الشخص المعتاد لتوقي الحریق، بل یجب أن یثبت أن الحریق قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، بل یجب أن یثبت سبب الحریق بالذات
مستأجر عن ھلاك العین لخطورة الحریق جعل المشرع مسؤولیة ال نظراو  أجنبي لا ید لھ فیھ فإذا بقي السبب الحریق مجھولا كان المستأجر ھو المسؤول

عنایة ، ففي الحالة الأخیرة یلزم المستأجر ببذل العنایة كما أسلفنا ، یكون قد وفى التزامھ إذ ھو أثبت أنھ بذل من مسؤولیتھ عن ھلالكھا بسبب أخرأشد  بسببھ
الأول العقود الوارد على الإنتفاع بالشيء،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد عبد الرزاق أحمد، للمزید أنظر السنھوري. الشخص المعتاد

  . 565ص  ،سابق مرجع ، العاریةالإیجار و 
  111سید أحمد مسیردي، مرجع سابق، ص  -  117
  . 289علیان عدة ، مرجع سابق، ص  -  118
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عقار و یتحمل المستأجر كل عبئ مالي لا یغطیھ مبلغ التعویض الذي تدفعھ شركة  التأمین لإعادة بناء ھذا ال

  119. 96/09من الأمر رقم  41التعویض و ذلك وفقا لنص المادة 

  : حالة الھلاك الجزئي  - ب 

ھنا لا مجال للتمییز فیما إذا كان الأصل المؤجر منقولا أو عقارا، فأحكامھا واحدة حیث یلتزم المستأجر 

إلى حالتھ الأولى و ذلك على نفتھ، و طالما كانت الغایة من وراء اكتتاب التأمین  المؤجر التمویلي بإعادة الأصل

ھي الحفاظ على صلاحیة الأصل المؤجر فإن المستأجر التمویلي إذا ما بادر إلى إصلاح ھذا الأصل فإن العدالة 

عقود الإعتماد  ،  لھذا غالبا ما تتضمنصلالذي أنفقھ لأجل إصلاح الأ العقدیة تقضي أن یسترجع المبلغ

الإیجاري النص على أن یقوم المؤجر بتسلیم مبلغ التأمین مقابل الإصلاحات التي قام بھا بعد استظھار بیان 

من الشروط  1فقرة  10الإصلاحات الذي تم في حدود ما تحملھ المستأجر من نفقات في سبیل ذلك ، مثالھ المادة 

  120.لة لبنك البركة الجزائريالعامة للإعتماد الإیجاري على الأصول المنقو

  

 

 

                                                             
 الأصلیمكن الاطراف المعنیة بعقد الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة أن تتفق كذلك على أن یتكفل المستأجر بمصاریف تأمین "  41تنص المادة  -119

ة للأصل المؤجر دون المؤجر وفي حالة وقوع ضرر یدفع تعویض التأمین مباشرة الى المؤجر نصفیة للإیجارات المستحقة او التي ستستحق و للقیمة المتبیقی
  "أن یعفي ذلك المستأجر من التزامھ بدفع كل ایجار بالإضافة الى القیمة المتبقیة التي لم یغطھا تعویض التأمین 

الضرر  غیر أنھ في حالة ما إذا كانت الأضرار بسیطة الأھمیة و بعد معاینة الخبیر التابع للمؤمن و الذي یقر بإمكانیة إصلاح" ..یلي  تنص  على ما -  120
من بھذا فعلى المستأجر أن یعید تھیئة الأصول المنقولة للاستعمال على نفقتھ الخاصة، و من جھتھ یقوم البنك بإعادة دفع كل تعویض قبضھ من المؤ

  .)01 مقر قحلم( ..."الخصوص الى المستأجر بعد استظھار بیان بالإصلاح الذي تم في حدود ما تحملھ المستأجر من نفقات في ھذا الشأن 



 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 للمؤجر  الممنوحة المالیة الضمانات
  یجاريالإ الاعتماد عقد في التمویلي
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یجاري بمحل عقد الاعتماد الإ صلةالمتلضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي ل رغم الأھمیة البالغة  

قام المشرع  إلا أنھا تبقى غیر كافیة لتحقیق الضمان المتعلق بالجانب المالي للعقد، و لذلك، ) الأصول المؤجرة(

الجزائري بوضع مجموعة إضافیة من الضمانات التي تكفل استیفاء المؤجر التمویلي لحقوقھ، من بینھا تلك التي 

تكفل قبض المؤجر التمویلي للأجرة المتفق علیھا في العقد لان الھدف الأساسي لقبولھ تمویل الشراء ھو ضمان 

التي تقع على عاتق المستأجر  تة تمثل أحد أھم الالتزاماتحقیق الربح ھذا من جھة، و من جھة أخرى فالأجر

التمویلي التي یجب ضمان الوفاء بھا خاصة و أن ھذا الأخیر قد یتعرض أثاء تنفیذ العقد للإعسار أو الإفلاس 

، إلا أن ضمان دفع الأجرة لا )مبحث أول(لذلك وجب علیھ تقدیم ضمانات كافیة لقبض المؤجر التمویلي للأجرة 

العائق الوحید بالنسبة للمؤجر التمویلي، فأثناء تنفیذ العقد قد یقدم المستأجر التمویلي على فسخ العقد أو قد  یمثل

یصدر عنھ تصرف بمناسبة استغلال الأصول المؤجرة یثیر المسؤولیة المدنیة اتجاه الغیر، و لحمایة المؤجر 

مترتبة عن إقدام المستأجر التمویلي على فسخ العقد، التمویلي مما سبق ذكره فقد تم إقرار حقھ في التعویضات ال

إلى جانب منحھ إمكانیة نقل عبئ المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الأضرار الحاصلة للغیر بسبب استغلال 

، و في الأخیر من المعلوم أن الشركات المالیة تفضل النشاط )مبحث ثاني(الأصول لتقع على المستأجر التمویلي 

التي لا تعرف تضییقا ضریبیا لضمان تحقیق اكبر ربح و بأقل التكالیف، و بھدف تحفیزھا على  في المجالات

  الایجاري كنمط لتمویل المشاریع و الاستثمارات قام المشرع الجزائري بتقدیم ضمانات   الإعتمادإتباع طریقة 

  ). مبحث ثالث(و تسھیلات ضریبیة ھامة في ھذا المجال 
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  المبحث الأول

  في عقود الاعتماد الایجاري الأجرة الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیل

أھم التزام یقع على المستأجر التمویلي، وفي نفس الوقت الحافز الذي یدفع المؤجر التمویلي  الأجرة تمثل  

طبیعة  الأجرة في  إلى إبرام عقد الاعتماد الایجاري كون الغایة الأساسیة منھ ھو تحقیق الربح، و نظرا لتمیز

المطلب (عقد الاعتماد الایجاري كان من اللازم التوقف على المقصود بھا في ھذا الصدد و دراسة مكوناتھا 

، ولما كان عنصر الأجرة جوھریا لاستمرار ھذا العقد فكان من الضروري على المشرع إحاطتھ )الأول

عقدیة ترك فیھا الحریة لأطرف العقد في مسالة  و أخرى )المطلب الثاني(بمجموعة من الضمانات القانونیة 

    .)المطلب الثالث(إقرارھا من عدمھ 

  

  لب الأولالمط

  في عقد الاعتماد الایجاري و مكوناتھا الأجرةب المقصود

في القواعد سندرس ھذا المطلب في فرعین، نخصص أولھما للتعرف على المقصود بمصطلح الأجرة 

  .، أما الثاني فسنتناول فیھ مكونات الأجرة في عقد الاعتماد الایجاريالاعتماد الایجاريفي مفھوم عقد و  المدنیة

 

  الفرع الأول

  المقصود بالأجرة

إن دراسة المقصود بالأجرة یجعلنا ملزمین على التطرق لتعریفھا في عقد الإیجار وفقا للقواعد المدنیة    

بالاعتماد الایجاري، و ھذا بھدف إبراز مواطن التشابھ و الاختلاف ثم الانتقال لتعریفھا وفقا للقواعد الخاصة 

  .لإظھار تمیز الأجرة في مجال عقود الاعتماد الایجاري

  : تعریف الأجرة في عقد الإیجار المدني و في عقد الاعتماد الایجاري - أولا

سنحاول التطرق لتعریف الأجرة في مجال عقود الإیجار المدنیة، ثم ننتقل  بعد ذلك لتعریفھا وفقا لما ھو 

  : متداول في عقود الاعتماد الایجاري كما یلي

  :تعریف الأجرة في عقد الإیجار المدني -  أ

تأجر بإعطائھ للمؤجر لقد قام بتعریفھا الدكتور عبد الرزاق السنھوري على أنھا المال الذي یلتزم المس 

في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر، و یمكن أن تدفع نقدا أو أن تكون بتقدیم شیئا آخر كجزء من الغلة أو الانتفاع 

     122.وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري فیم یتعلق بأحكام الإیجار المدني121بشيء أخر،

  

                                                             
  . 161عبد الرزاق السنھوري، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإیجار و العاریة، مرجع سابق، ص  -121

  .، مرجع سابق"عمل أخر أيیجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم " یتضمن القانون المدني  75/58من أمر رقم  02فقرة  467تنص المادة  -  122
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  :تعریف الأجرة في عقد الاعتماد الایجاري - ب 

المشرع الجزائري بتعریف الأجرة في عقد الاعتماد الایجاري، إلا انھ یمكننا استنتاجھ من خلال لم یقم 

المتعلق بالاعتماد الایجاري حیث اعتبر الأجرة مبلغ من النقود  96/09بعض الفقرات المتفرقة من الأمر رقم 

ة مقابل استغلالھ للأصول یقوم المستأجر التمویلي بدفعھ للمؤجر التمویلي وفق نمط معین و بصفة دوری

     123 .المؤجرة

  :ثانیا نقاط التشابھ و الاختلاف بین التعریفین

وبذلك نظھر تمیز بعدھا لدراسة عناصر الاختلاف  لننتقل بین التعریفین سندرس أولا نقاط التشابھ 

  .عنصر الأجرة في عقود الاعتماد الایجاري عنھ في غیره من العقود المدنیة

  :التعریفین التشابھ بیننقاط  - أ 

ف الأجرة وفقا للقواعد المدنیة مع تعریفھا في الأمر المتعلق بالاعتماد الایجاري في كون ییتشابھ تعر 

كلاھما اعتبره التزاما یقع على المستأجر بدفع مبلغ من النقود مقابل الانتفاع بالأصول المؤجرة و استغلالھا في 

  .الاتفاق علیھما في العقدالمكان و الزمان اللذین تم 

  : نقاط الاختلاف بین التعریفین - ب 

إن مدلول الأجرة في المواد المدنیة أوسع منھ في عقود الاعتماد الایجاري، فالأول یعتبرھا مبلغ مالي، 

یھا الطابع أداء عمل أو أي شيء أخر یقوم بھ المستأجر في مقابل انتفاعھ بالأصول المؤجرة، في حین یشترط ف

، إضافة إلى ذلك ففي الإیجار المدني یمكن تسدید الأجرة  دفعة واحدة أو على نقدي في عقد الإعتماد الإیجاريال

شكل أقساط وفقا لما تم الاتفاق علیھ في العقد، أما في عقود التمویل الایجاري فلا یعقل ذلك كون المستأجر 

بنا الإشارة إلى أن  ري شكل أقساط دوریة، و یجدالتمویلي بحاجة إلى تمویل مالي، لذلك یكتفي بدفع الأجرة ف

سعر الأجرة یكون أكثر ارتفاعا في عقود الاعتماد الایجاري و الأمر راجع إلى حدود الاستغلال التي یتمتع بھا 

  . المستأجر التمویلي إضافة إلى حقھ في إقرار الشراء عند نھایة العقد

 

  الفرع الثاني

  الایجاري مكونات الأجرة في عقد الاعتماد

إن قیامنا بدراسة تعریف الأجرة وفقا للمعنى الذي ینطبق علیھا في عقود الاعتماد الایجاري و قیامنا   

المتداول في المواد المدنیة ھدفھ إبراز الاختلاف بین المعنیین و تمیز معناھا عما ھو  مبتمییزھا عن المفھو

عنصر أخر یزیدنا فھما و إدراكا للمقصود بالأجرة في ، لننتقل بعد ذلك إلى دراسة متداول في العقود الأخرى

  :عقود الاعتماد الایجاري و ھو دراسة مكوناتھا، و التي قام المشرع الجزائري بمعالجتھا كما یلي

  

                                                             
  .یتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق 96/09من الأمر رقم  15، 03فقرة  10انظر المواد  -  123
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  :سعر شراء الأصول المؤجرة - أ 

لأصول قصد السماح للمؤجر التمویلي باسترجاع قیمة الأصول المؤجرة، یتم الاعتماد على سعر اقتناء ا 

المراد قیمة الأصول ، فبعد التأكد من یمثل اكبر نسبة في حساب الأجرة في أول مرحلة لتحدید الأجرة، فھو

، یتم تقسیمھا على مدة العقد حسب النمط المتبع في الدفع، فإذا كان الدفع شھریا یتم تقسیم 124اقتنائھا من المورد

مدة العقد و إن كان بصفة دوریة یتم تقسیمھا حسب عدد  قیمة الأصول المؤجرة على عدد الأشھر المتكونة منھا

دورات الدفع خلال مدة العقد ھذا من جھة، ومن جھة أخرى قد تكون الأقساط ثابتة و بذلك یتم الحساب وفقا لما 

ا تم ذكره أنفا، أما إن كان الدفع وفقا لأقساط متنازلة او متصاعدة ففي ھذه الحالة یتم حسابھا بطرقة متنازلة بد

بالقسط الأكبر وصولا إلى أخر قسط یدفع و الذي یكون اقل قیمة في الفرض الأول ،  و نرى أن إلزامیة دفع 

 .زعلى مركز الدائن الممتاالأقساط خلال فترة العقد ما ھو إلا وسیلة تسمح للمؤجر التمویلي بالحفاظ 

  :  المصاریف المتعلقة بالأصول المؤجرة - ب 

المؤجرة لتحدید الأجرة یبقى غیر كافي، خاصة و أن المؤجر التمویلي و إن احتساب قیمة الأصول 

حسب ما تم الاتفاق علیة في العقد، یكون ملزما بدفع بعض المصاریف المتعلقة بالعقد مثل مصاریف الشھر و 

مصاریف أخرى متعلقة بالأصول المؤجرة مثل مصاریف الصیانة، التسلیم أو استبدال الأصول في حال قدم 

ازھا، لذلك یتم إضافة قیمة كل ھذه المصاریف إلى سعر الأصول المؤجرة في حساب الأجرة، و بجمع ھذین طر

العنصرین نتحصل على تكلفة  الأصول المؤجرة و التي تمثل ما قام المؤجر بدفعھ مقابل حصول المستأجر 

 .التمویلي على الأموال المؤجرة

  : ھامش الربح - ج 

ي استرجاع كل ما قام یضمن المؤجر التمویل مؤجرة في تحدید قیمة الأجرةال باحتساب تكلفة الأصول

بإنفاقھ، إلا أن الھدف الأساسي من قیام المؤجر التمویلي بإبرام العقد ھو تحقیق الربح، و لھذا یقوم بإضافة نسبة 

  . 125) سعر الفائدة(معینة مضافة إلى التكلفة قصد تحقیق الربح 

 

  المطلب الثاني

  في عقود الاعتماد الایجاري الأجرة الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیل القانونیةات ضمانال

بعد تعرضنا لمفھوم الأجرة في عقود الاعتماد الایجاري، سننتقل في ھذا المطلب لدراسة الضمانات   

الزمان القانونیة التي منحھا المشرع الجزائري للمؤجر التمویلي لضمان قبضھ الأجرة كاملة و في المكان و 

اد الایجاري یمكننا المتعلق بالاعتم 96/09، و بناءا على استقر علیھ ھذا الأخیر في الأمر 126المتفق علیھما

                                                             
124 - CHANTAL Bruneau, Le crédit-bail mobilier, Banc éditeur, Paris, 1999,P 186. 

  .312عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  125
یجب على المستأجر أن یدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر، و في " یتعلق بالإعتماد الإیجاري  96/09من الأمر رقم  32تنص المادة  -  126

  .، مرجع سابق"جارات في عقد الاعتماد الایجاريالتواریخ المتفق علیھا، المبالغ المحددة كإی
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، أما )فرع أول(في قبض الأجرة  بمنح المؤجر التمویلي حق الامتیاز الأولاستنتاج ثلاث ضمانات قانونیة یتعلق 

الضمانة الثالثة و المتعلقة بتقریر الفسخ و التعویض  أما ،)ثانيفرع (فبتیسیر إجراءات استرداد الأصول  الثاني  

في حال تخلف المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة فقد ارتأینا دراستھا في مبحث مستقل نظرا لأھمیتھا البالغة 

 لطابع التعویضي أكثر منھ الضمانيواتصالھا با

  

  الفرع الأول

 الأجرة لتحصیحق الامتیاز في منح المؤجر التمویلي 

بموجب نص  الأجرة تحصیللقد قام المشرع الجزائري بمنح حق الامتیاز لصالح المؤجر التمویلي في  

و ھذا قصد حمایة حقوقھ المالیة التي تقع على  المتعلق بالاعتماد الایجاري، 96/06من الأمر  23المادة 

و ذلك خاصة في حال إعسار ھذا الأخیر أو إفلاسھ و بذلك لن یكون ملزما على التزاحم مع  المستأجر التمویلي

یجعل صاحبھ یتمتع بالأولویة في تحصیل 127غیره من الدائنین لان الامتیاز حق یتم تقریره بموجب نص قانوني 

 نوعین من حقوق الامتیازنجد أن المشرع قد تطرق إلى  الجزائري بالرجوع إلى أحكام القانون المدني دیونھ، و

، و بناءا على ما سبق سنقوم بدراسة أنواع الامتیاز كما 128. ھما حقوق الامتیاز العامة و حقوق الامتیاز الخاصة

  : یلي

  : الامتیاز العامةحقوق  -أولا 

  .ثارھا على الدائنینآولى، بعدھا ننتقل لدراسة أف حقوق الامتیاز العامة في نقطة سنتطرق لمسالة تعری

  : تعریف حقوق الامتیاز العامة - أ 

ھي حقوق تمنح الأولویة لأصحابھا على جمیع أموال المدین دون تخصیص سواء كانت منقولا أو 

 .و معناه أن الدائن یتمتع بالأولویة في استیفاء دینھ على جمیع أموال المدین 129،عقارا

   :أثار حقوق الامتیاز العامة على الدائنین - ب 

المشرع بذكر ترتیب أصحاب حقوق الامتیاز العامة حیث اعتبر المصاریف القضائیة أول دین لقد قام 

لینتقل بعدھا للمبالغ ) ضرائب، رسوم أو أي دین أخر(ممتاز مرتبة ثم تلیھ الدیون المستحقة للخزینة العمومیة 

 12قة بأجور العمال خلال فترة التي تم إنفاقھا حفاظا على الأموال محل الامتیاز، و أخیرا جمع الدیون المتعل

في  131أشھر الأخیرة 6خلال   130شھرا، الدیون المترتبة عما تم توریده للمدین و النفقة المستحقة علیھ لأقاربھ
                                                             

الامتیاز أولویة یقررھا القانون لدین معین مراعاة منھ لصفتھ ولا یكون للدین 'القانون المدني یتضمن  75/58أمر رقم من  982تنص المادة رقم  -  127
  .مرجع سابق ".امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

أما حقوق الامتیاز الخاصة، فتكون . ترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع أموال المدین من منقول وعقار"القانون المدني   من 984تنص المادة رقم  -  128
  .المرجع نفسھ ".مقصورة على منقول أو عقار معین

  .من القانون المدني، المرجع نفسھ 984المادة  -  129
  )الأولیاء، الزوجات، الأولاد، الإخوة و الأخوات القصر(لمدین ملزما بإیوائھم و الإنفاق علیھم یقصد بالأقارب في ھذا المجال الأشخاص الذین یكون ا -  130
  .، مرجع سابقالقانون المدنيیتضمن  75/58أمر رقم من  993إلى  990انظر المواد من  -  131
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وھذا الترتیب یسمح بالتقدم في استیفاء الدیون بین ھذه الفئات دون إھمال مسالة تقدمھا على جمیع  نفس المرتبة ،

و بالرجوع إلى القواعد المنظمة للاعتماد بحق الامتیاز حتى و لو كانوا مرتھنین،  الدائنین الغیر متمتعین

الایجاري فقد نص المشرع على تمتع المؤجر التمویلي بامتیاز عام على كل أموال المستأجر التمویلي، إلا انھ 

ف القضائیة، دیون الخزینة یلي الفئات التي سبق ذكرھا في الدرجة  فیأتي بعد كل من الامتیاز  المتعلق بالمصاری

العمومیة و أجور العمال و كنتیجة لذلك یضمن تحصیل دیونھ من المستأجر التمویلي و المتعلقة بالأجرة بعد ھذه 

 .132الفئات و متقدما على كل الدائنین الآخرین

  :حقوق الامتیاز الخاصة - ثانیا 

أما النقطة ، من الدراسة نقطة أول في بتعریفھاسنقوم ، نظرا لتعدد و اختلاف حقوق الامتیاز الخاصة 

  .ثارھا على الدائنینآ أنواع حقوق الامتیاز الخاصة و لدراسةالثانیة فنخصصھا 

   :تعریفھا - أ 

و معناه أن الدائن لا یتمتع  133،لمدینل مخصصة محددة وھي حقوق تمنح الأولویة لأصحابھا على أموال 

 .بالأولویة إلا على مال معین و محدد وفي غیر ذلك المال یبقى دائنا عادیا

  :أنواع حقوق الامتیاز الخاصة و أثارھا على الدائنین - ب 

تنقسم حقوق الامتیاز الخاصة إلى حقوق مقررة على الأموال المنقولة و أخرى مقررة على الأموال  

 :ي سندرسھا كما یليالعقاریة، و الت

ھي تلك الحقوق التي تمنح الأولویة للدائن على : حقوق الامتیاز الخاصة المقررة على الأموال المنقولة §

مال منقول معین من أموال المدین وقد قام المشرع بذكر بعض الحالات في القانون المدني منھا امتیاز 

، حق البائع في الامتیاز على الشيء 134المحصولالدیون المترتبة عن شراء السماد و البذور على قیمة 

، و من أثار ھذه الحقوق ھو أحقیة الدائن صاحب الامتیاز في 135المبیع في تحصیل تمن المبیع و ملحقاتھ

التقدم على سائر الدائنین باستثناء أصحاب الامتیاز العام في تحصیل الدین المتعلق بالمال المنقول محل 

ة إلى ذلك یخولھ حق تتبع المال في أي ید كان إلا إذا كان حائزه حسن حق الامتیاز الخاص و إضاف

  136النیة

ھي تلك الحقوق التي تمنح الأولویة للدائن على : حقوق الامتیاز الخاصة المقررة على الأموال العقاریة §

المدني منھا حق  مال عقار معین من أموال المدین وقد قام المشرع بذكر بعض الحالات في القانون

                                                             
.المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق 96/09 رقم من الأمر 23انظر المادة   - 132  
  .، مرجع سابق القانون المدنيیتضمن  75/58أمر رقم من  984المادة  عراج -  133
  .من القانون المدني، المرجع نفسھ 994انظر المادة  -  134
  .من القانون المدني، المرجع نفسھ 997المادة  راجع  -  135
  .ھسفن عجرملا ،"لا یحتج بحق الامتیاز على من حاز المنقول بحسن نیة" من القانون المدني 985تنص المادة  -  136
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حق امتیاز المقاولین و المھندسین  137امتیاز البائع على العقار محل البیع في استیفاء الثمن و ملحقاتھ،

و یترتب على ھذا النوع من الامتیاز حق التتبع و  138على العقار محل الأشغال في قبض ثمن الانجاز،

احب حق الامتیاز الخاص التقدم على الدائنین باستثناء أصحاب الامتیاز العام، إلا انھ یشترط على ص

المقرر على عقار القیام بقید امتیازه تحت طائلة فقده ھذه الصفة و تحولھ إلى رھن رسمي في حال قیده 

 .اریخ القیام بالأشغال على العقارأو من ت 139بعد انقضاء مھلة شھرین من تاریخ البیع

 

  الفرع الثاني

  المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة إجراءات استرجاع الأصول المؤجرة في حال تخلفتیسیر 

أي على خلاف ما ھو مأخوذ  140الدین محمولا و لیس مطلوبا تجعلعقود الاعتماد الایجاري طبیعة   إن  

الأقساط یكون ملزما على التقدم  دفعفي القواعد المدنیة و معناه أن المستأجر التمویلي و بمجرد حلول آجال بھ 

من بین الضمانات القانونیة الإضافیة التي منحھا المشرع الجزائري للمؤجر ، ولسدادھاالتمویلي  إلى المؤجر

التمویلي في حال إخلال المستأجر التمویلي بالتزامھ بدفع الأجرة ھو تیسیر الإجراءات الواجب إتباعھا 

و  لاسترجاع الأصول المؤجرة، و على ذلك سندرس في نقطة أولى الطریقة الودیة لاسترجاع الأصول المؤجرة

بعدھا نتطرق لاسترجاعھا بموجب القضاء في نقطة ثانیة، لنختتم دراسة ھذا الفرع بتقدیم نقد لكیفیة تنظیم 

    .المشرع الجزائري لھذه المسالة و ذلك في نقطة ثالثة

  : الاسترجاع الودي للأصول المؤجرة في حال عدم دفع المستأجر التمویلي للأجرة -أولا 

المتعلق بالاعتماد الایجاري، نجد أن المشرع قد منح المؤجر  96/09رقم بالرجوع إلى أحكام الأمر 

إذا  طوال مدة العقد الحق في استرجاع الأصول المؤجرةب أقصى ضمان لقبض الأجرة، و یتعلق الأمر التمویلي

تي التمویلي بالتزام دفع قسط واحد من الأجرة، وفي سبیل ذلك قام بتیسیر الإجراءات ال اخل المستأجرما 

یستوجب إتباعھا إلى أقصى الحدود، ففي المطالبة الودیة یكفي إشعار أو إعذار المستأجر التمویلي بالدفع خلال 

یوم ولقد ترك المشرع المجال مفتوحا أمام المؤجر التمویلي في اختیار وسیلة الإشعار، وفي حال عدم السداد  15

یلتزم بإرجاعھا، وبالتالي یصبح من حق المؤجر  فیتقدم لاسترجاع الأصول من المستأجر التمویلي الذي 

التمویلي التصرف فیھا أما بالبیع، الإیجار، الرھن أو غیھ من التصرفات القانونیة التي یمكن أن تقع على 

  .  141الأصول المسترجعة

                                                             
  .مرجع سابق من القانون المدني، 999المادة انظر  -  137
  .من القانون المدني، المرجع نفسھ 1000انظر المادة  -  138
ویجب أن یقید الامتیاز ولو كان البیع مسجلا، و تكون مرتبتھ من تاریخ البیع إذا وقع التقیید في "من القانون المدني على  02فقرة  999تنص المادة  -  139

  .المرجع نفسھ "فإذا انقضى ھذا الأجل، أصبح الامتیاز رھنا رسمیا. من تاریخ البیعظرف شھرین 
  .167صریاض فخري، الآلیات القانونیة الممیزة لعقد الإیجار التمویلي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة عین شمس، مصر، د س ن،  -  140
  .بالاعتماد الایجاري، مرجع سابقیتعلق  96/09من الأمر رقم  20انظر المادة  -  141
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  : استرجاع الأصول المؤجرة بموجب دعوى قضائیة في حال عدم دفع المستأجر التمویلي للأجرة - ثانیا 

 المستأجر التمویلي بدفع القسط المستحق وفقا لما ذكرناه سابقا إلا انھ لم رذاعإبا قام المؤجر التمویلي إذ

یقم بالوفاء و رفض إرجاع الأصول المؤجرة بالطریقة الودیة، فان المشرع الجزائري و ضمانا لحقوق المؤجر 

التمویلي قد قام بتبسیط الإجراءات القضائیة الملزم إتباعھا من ھذا الأخیر قصد المطالبة باسترجاع الأصول 

لأن  142مام محكمة موطن المدعى علیھالمؤجرة، فعلى عكس القواعد العامة التي تنص على رفع الدعوى أ

یجاري قد نص المشرع صراحة على اختصاص قواعد المنظمة لعقود الاعتماد الإالأصل ھو براءة الذمة، ففي ال

أخرى    محكمة موطن المؤجر التمویلي رغم انھ یكون طرفا مدعیا في الدعوى ھذا من جھة، و من جھة

إیداع عریضة أمام رئیس المحكمة المختصة قصد استصدار أمر فالمطالبة باسترجاع الأصول المؤجرة یكون ب

  . 144غیر قابل للاستئناف لإلزام المستأجر التمویلي بذلك 143على ذیل عریضة

  : المشرع الجزائري في مسالة استرجاع الأصول المؤجرة نقد موقف - ثالثا 

لآجال المحددة قد قام إن المشرع الجزائري و قصد حمایة حق المؤجر التمویلي في قبض الأجرة في ا

بتنظیم المطالبة بھا وفق إجراءات مختلفة عما ھو معمول بھ في القواعد العامة، فھل وفق المشرع بذلك في 

  ؟ضمان حق المؤجر التمویلي دون التعدي على حقوق المستأجر التمویلي

  : نقد متعلق بإجراءات المطالبة الودیة - أ 

أن اعتبار قیام المؤجر التمویلي بالتزام إشعار المستأجر التمویلي بدفع الأجرة بأیة وسیلة كانت  نرى

كافیا لطلب استرجاع الأصول المؤجرة في حالة عدم تحقق الدفع، أمر یفتح المجال لتعسف المؤجر التمویلي 

، لذلك و حفاظا على حقوق خاصة وان المشرع لم ینص على وجوب وجود قرینة استلام الإشعار أو العلم بھ

المستأجر التمویلي الذي قد یكون حسن النیة و على توازن العقد كان لازما اعتبار الإشعار مقترن بضرورة 

التأكد من الاستلام مثلا استعمال الرسائل الموصى علیھا أو الرسائل مع إشعار بالوصول و ھذا قصد قطع الحجة 

  .  الدفععلى المستأجر التمویلي في حالة عدم 

  

 

                                                             
یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة " یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08/09من القانون رقم  37تنص المادة  -  142

ي یقع فیھا أخر موطن لھ،و في حالة اختیار اختصاصھا موطن المدعى علیھ، و إن لم یكن لھ موطن معروف، فیعود الاختصاص للجھة القضائیة الت
  . ، مرجع سابق"موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع فیھا الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ر الخصم ما لم ینص القانون على الأمر على عریضة أمر مؤقت، یصدر دون حضو" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  310تنص المادة  -  143
و معناه أن المدعي یودع عریضة أمام رئیس المحكمة المختصة والذي یختص كذلك بالدعاوى الإستعجالیة، و ینظر في الطلبات دون حضور " خلاف ذلك

صدره القاضي للحفاظ على مركز قانوني و ھو أمر مؤقت ی) ذیل العریضة(الخصم المدعى علیھ، و یتمیز ھذا الأمر بصدوره في نفس العریضة المودعة 
  .مھدد بخطر لا یمكن تداركھ، المرجع نفسھ

  .، یتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق96/09من الأمر رقم  20انظر نص المادة  -  144
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  : نقد متعلق بإجراءات المطالبة القضائیة - ب 

یخص إجراءات المطالبة القضائیة نلاحظ تغلیب صریح لمصلحة المؤجر التمویلي على مصلحة  فیما

المستأجر التمویلي، و یتعلق الأمر بالاختصاص الإقلیمي لمحكمة موطن المؤجر التمویلي، وبصدور الحكم في 

یتعلق  ن خاصة فیماعادة النظر في ھذا الشأصیغة أمر على ذیل عریضة غیر قابل للطعن، لذلك نرى بضرورة إ

صدور  ممن اللازبصیغة الحكم، فضمانا لتوازن المركزین القانونین لطرفي العقد في الجانب الإجرائي كان 

من قانون الإجراءات  304لة في صیغة أمر استعجالي قابل للطعن وفقا لأحكام المادة أالأحكام المتعلقة بھذه المس

المتعلقة بالأوامر على العرائض و  146من نفس القانون 310ص المادة ، و استبعاد تطبیق ن145المدنیة و الإداریة

التي لا یمكن أن تكون محلا للطعن، ما یفتح المجال لتعسف المؤجر التمویلي في استعمال حقھ في رفع الدعوى 

 . القضائیة

 

  لثالمطلب الثا

  في عقود الاعتماد الایجاري الأجرة تفاقیة الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیلات الاضمانال

بعد التعرض للضمانات القانونیة الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیل الأجرة في عقود الاعتماد   

لزامیتھا من القانون و إنما تخضع لسلطان إالایجاري سننتقل لدراسة جانب آخر من الضمانات التي لا تستمد 

یلي إلا بعد الاتفاق علیھا مع المستأجر التمویلي و إدراجھا في الإرادة أي لا یتم إقرارھا لصالح المؤجر التمو

 العقد المبرم بین الطرفین، و سنقوم بدراسة ھذه الضمانات في فرعین، نخصص الأول منھما للتطرق إلى

مؤجر التمویلي ، أما الثاني فسنتعرض فیھ إلى الالضمانات الشخصیة الممكن تقدیمھا لكفالة سداد الأجرة لصالح 

   : و ذلك كما یلي 147التي یمكن تقدیمھا في ھذا الشأن ضمانات العینیةال

  

  الفرع الأول

 الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیل الأجرة الضمانات الشخصیة

تعتبر الكفالة من أھم الضمانات التي یطالب بھا المؤجر التمویلي لضمان تحصیل الأجرة الملتزم بدفعھا   

أن الكفالة لا تؤثر على المركز المالي للمستأجر التمویلي أو إلى المستأجر التمویلي، و ذلك راجع بالأساس 

عكس الضمانات العینیة التي تثبت حقوقا على لأنھما لا یلتزمان بأي أمر إلا بعد حلول آجال الدفع على  الكفیل

                                                             
.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق 08/09من القانون رقم  304انظر نص المادة رقم  - 145  
.، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع نفسھ310انظر نص المادة رقم  - 146  
رأي لأنھ و جدیر بالذكر أن ھناك من یعتبر أن التامین على الحیاة من بین الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي لقبض الأجرة إلا أننا نخالف ھذا ال -  147

جعل العقد ینتھي، وعلیھ بالعودة إلى خصائص عقد الاعتماد الایجاري نجد فیھ الأخذ بعین الاعتبار الطابع الشخصي، و بالتالي فوفاة المستأجر التمویلي ی
مبلغ التأمین فالتامین على الحیاة لیس ضمانا لقبض الأجرة أكثر مما ھو ضمان استمراریة العقد، خاصة و انھ في حالة حصول الوفاة فالمؤجر یستفید من 

سبب، خاصة وانھ یمكن استیفاء حقوقھ من المیراث الذي ساوي قیمة الأجرة المستحقة و الغیر مدفوعة إضافة إلى استرجاعھ للأصول و ھذا یعتبر إثراءا بلا 
  " لا میراث إلا بعد سداد الدیون"وفقا للقاعدة 
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أموالھما قبل حلول آجال الدفع، و لقد اخترنا تقسیم دراسة ھذا الفرع إلى نقطتین، نخصص الأولى لدراسة الكفالة 

   .الصادرة عن الأشخاص، أما الثانیة فنعالج فیھا مسالة الكفالة البنكیة

  : مان تحصیل الأجرةالكفالة الصادرة عن الأشخاص كوسیلة لض - أولا

سنقوم بدراسة مفھوم الكفالة الصادرة عن الأشخاص في عنصر أول، ثم نتعرض لتطبیقاتھا في مجال 

  . عقود الاعتماد الایجاري في عنصر ثان

  : مفھوم الكفالة الصادرة عن الأشخاص -  أ

التزام بان یتعھد للدائن یعرفھا المشرع الجزائري على أنھا عقد یكفل بمقتضاه شخص یدعى الكفیل تنفیذ 

ا و لا اثر لعلم موسر ر ،ن یكون الكفیل مقیما بالجزائأرط یشت إذا لم یف بھ المدین نفسھ، و مبان یفي بھذا الالتزا

نشئ متبع التصرف الأصلي الت أي اتبعی اتصرف تعتبرو المدین بھ من عدمھ، أما إثباتھا فلا یكون إلا بالكتابة 

    .148البطلانللدین في الصحة و 

  : تطبیقات الكفالة الصادرة عن الأشخاص في عقود الاعتماد الایجاري - ب 

یمكن للمستأجر التمویلي تقدیم كفیل یضمن سداد قیمة الأجرة في حال عدم تمكنھ من ذلك، و الذي قد 

أن یكون كما یمكن  یكون شخصا طبیعیا كمدیر المشروع، أو المساھم بالمشروع الذي یملك أغلبیة الأسھم،

و قد  150، و عادة ما یتم الاتفاق على كفیل متضامن149شخصا معنویا في حال كفالة الشركة الأم للشركة الفرعیة

ثار خلاف حول نطاق الضمان الملزم بھ الكفیل، فھناك من الفقھ من یرى قصوره على قیمة الأجرة المستحقة، 

تمویلي في حال استحقاق التعویض وھو ما ذھبت إلیھ وھناك من یرى بامتدادھا للمبالغ الملزم بھا المستأجر ال

، و نحن نشاطر ھذا الرأي الأخیر كون الكفالة تتبع الالتزام الأصلي ما لم یتم النص 151محكمة النقض الفرنسیة

 .على غیر ذلك صراحة في عقد الكفالة

  :الكفالة الصادرة عن البنوك كوسیلة لضمان تحصیل الأجرة - ثانیا 

في عنصر أول، ثم نتعرض لتطبیقاتھا في مجال عقود  البنوكمفھوم الكفالة الصادرة عن  تبیانسنقوم ب 

  .الاعتماد الایجاري في عنصر ثان

  

                                                             
.القانون المدني، مرجع سابق یتضمن 75/58الأمر رقم  و ما بعدھا من 644انظر المادة  - 148   

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص التزامات أطراف عقد الاعتماد الایجاري في القانون بن عمارة ججیقة، بوحیتم كھینة،  -  149
  .46، ص2013القانون العام للأعمال، جامعة عبدالرحمن میرة، بجایة، 

لأنھما  الھدف من طلب كفیل متضامن ھو منح المؤجر التمویلي صلاحیة اختیار الرجوع على الكفیل أو المستأجر التمویلي متى حلت آجال دفع  الأجرة -  150
وم بالرجوع ن متضامنین في دفع الأجرة، لأنھ في حالة الكفیل الغیر متضامن یكون ملزما على الرجوع على المستأجر التمویلي بدأ و في حال إعساره یقیكونا

   .على الكفیل
  .170فخري ریاض، مرجع سابق، ص  -  151
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  : وكالبن الصادرة عن مفھوم الكفالة -  أ

بناءا على طلب ، یتعھد فیھ البنك 152یصدر ھذا النوع من الكفالة بموجب خطاب ضمان مقابل عمولة

ذلك من البنك خلال المدة المحددة في خطاب  المستفیدالعمیل بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین بمجرد أن یطلب 

   154.المتعلق بالنقد و القرض 03/11، و لقد اقتصر المشرع الجزائري على الإشارة إلیھ في الأمر153الضمان

  : لاعتماد الایجاريتطبیقات الكفالة الصادرة عن البنوك في عقود ا - ب 

إن اعتماد المستأجر التمویلي على الكفالة البنكیة لضمان سداد الأجرة جد منتشر في عقود الاعتماد 

على إیداع مبلغ إلى انھ لا یكون ملزما  ، نظرا للمركز المالي الموثوق بھ الذي تتمتع بھ البنوك، إضافةالایجاري

ك یحتفظ المستأجر التمویلي بجمیع أموالھ المنقولة أو العقاریة مقابل و بذل الضمان كونھ عمیل لدى البنك الكافل،

و بھذا یمنح المؤجر التمویلي ضمانا حقیقیا في استفاء الأجرة دون أن  دفع عمولة محددة بموجب خطاب الضمان

  .یتم المساس بذمتھ المالیة

  

  الفرع الثاني

  الأجرةالضمانات العینیة الممنوحة للمؤجر التمویلي لتحصیل 

وسیلتي ضمان عیني یمكن الاتفاق سنحاول التطرق إلى  مسالة الرھن الحیازي و الرھن الرسمي  ك  

و ، 155الأكثر انتشارا و استعمالا في ھذا المجاللكونھما لتحصیل الأجرة في عقود الاعتماد الایجاري،  علیھما

أولھما كون منشأ حق التخصیص قضائي أي : وذلك لسببین أساسیین 156نستثني من الدراسة حق التخصیص

یصدر بموجب حكم قضائي، أما الثاني فراجع لطبیعة حق التخصیص بحد ذاتھ الذي یعتبر إجراءا تحفظیا بعدي 

  .157لغل ید المدین عن مال معین بعد ثبوت المدیونیة بحكم قضائي

  : الرھن الحیازي كوسیلة ضمان لتحصیل الأجرة في عقود الاعتماد الایجاري - أولا

 بعض الشروط المتعلقة تعریفھ و إلى الإشارة إلىب ذلك الرھن الحیازي و بالتطرق لمفھومسنقوم فیم یلي 

  . ، ثم ننتقل لدراسة تطبیقاتھ في مجال عقود الاعتماد الایجاريبالمال المرھون

                                                             
  .162،ص 2012، 03الاقتصادیة فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر  بوكونة نورة، تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم -152
  .7،ص 2015الدین، خطاب الضمان البنكي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر تخصص قانون الشركات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  طرابلسي عماد -153
، مؤرخة في  52، متعلق بالنقد و القرض، جریدة رسمیة جزائریة عدد 26/08/2003، المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  68أنظر نص المادة  154
27/08/2003 . 

  .109 بخیت عیسى، المرجع السابق، ص -  155
ب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، على عقار أو حق عیني تبعي یمنحھ رئیس المحكمة للدائن، بناءا على حكم واج"یعرف حق التخصیص على انھ  -156

و یستطیع الدائن بموجب ھذا الحق أن یستوفي حقھ في الدین، متقدما على الدائنین العادیین و الدائنین التالین لھ في المرتبة من ھذا . أكثر من عقارات المدین
، "التأمینات الشخصیة والعینیةفي " 10لوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء اأنظر السنھوري عبد الرزاق، ". العقار أو عقارات في أي ید تكون

  .660، ص  1998منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 
  .217، ص 2008، دار ھومھ، الجزائر، "التأمینات العینیة"محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري  -  157
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   :یازيمفھوم الرھن الح -  أ

عقد یلتزم بھ شخص، ضمانا لدین علیھ أو "لقد قام المشرع الجزائري بتعریف الرھن الحیازي على انھ 

على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینھ المتعاقدان، شیئا یترتب علیھ للدائن حقا عینیا یخولھ حبس 

في أن یتقاضى حقھ من ثمن  158و التالین لھ في المرتبة الشيء إلى أن یستوفي الدین، و أن یتقدم الدائنین العادیین

و جدیر بالذكر أن الرھن الحیازي قد یرد على مال منقول،عقار، مادي أو  159"ھذا الشيء في أي ید یكون

معنوي بشرط أن یكون معینا، موجودا وقت الرھن، مملوكا للراھن كونھ من أعمال التصرف و أخیرا أن یكون 

 .160مما یصح التعامل فیھ وبیعھ في المزاد العلني

   :لایجاريتطبیقات الرھن الحیازي في مجال عقود الاعتماد ا -  ب

بما أن المشرع الجزائري قد فتح المجال أمام إرادة طرفي عقد الاعتماد الایجاري فیم یخص تقدیم 

، فانھ یمكن أن یتم رھن بعض أموال المستأجر التمویلي رھنا حیازیا لصالح 161الضمانات المتعلقة بدفع الأجرة

رھن السندات المالیة و الأسھم التجاریة،  قصد ضمان سداد الأجرة ومن أمثلة ھذه الأموال المؤجر التمویلي

السیارات و العقارات، إلا انھ یجب الإشارة إلى أن انتقال حیازة ھذه الأموال إلى المؤجر التمویلي تجعلھ مسؤولا 

الخ یتم خصم ...عنھا و عن إدارتھا، و في حال ترتب ثمار عنھا مثل ثمار زراعة الأرض، ارتفاع قیمة الأسھم

و یقع باطلا كل الشروط التي تمنح 162مار المتحصل علیھا من قیمة الدین الضامنة لھ ھذه الأموالقیمة ھذه الث

الحق للمؤجر التمویلي بتملك الأموال محل الرھن قبل حلول اجل سداد الأجرة أو تلك التي ترمي إلى عدم إتباع 

یة للمستأجر التمویلي الدائن بالأجرة لأنھ الإجراءات القانونیة المتعلقة ببیع الأموال في المزاد العلني و ھذا حما

یكون الطرف الضعیف في العلاقة أما إن كان الاتفاق بعد حلول آجال الدفع فیمكن الاتفاق على ھذه الشروط متى 

  .  163كان الثمن المعروض من المؤجر التمویلي مناسبا و ھذا للاقتصاد في تكالیف البیع بالمزاد العلني

  : كوسیلة ضمان لتحصیل الأجرة في عقود الاعتماد الایجاري الرھن الرسمي - ثانیا 

سننتقل في ھذا العنصر لدراسة نوع ثاني من الضمانات العینیة التي یمكن للمستأجر التمویلي تقدیمھا 

ازي و الذي سنقوم بتحدید مفھومھ في نقطة للمؤجر التمویلي ضمانا لتحصیل الأجرة، و یتعلق الأمر بالرھن الحی

  .ثم ننتقل إلى تبیان تطبیقاتھ في مجال عقود الاعتماد الایجاري في نقطة ثانیةأولى، 

                                                             
.في المرتبة الدائنون العادیون و المرتھنون رھنا حیازیا الذین عقدوا الرھن بتاریخ لاحق عنھ نقصد بالتالین لھ - 158  
.یتضمن القانون المدني ، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  948أنظر المادة  - 159  
.246محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  - 160  
.الایجاري، مرجع سابقالمتعلق بالاعتماد  96/09من الأمر رقم  17انظر المادة  - 161  
.271محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  - 162  

یكون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم " التي تنص 903من القانون المدني فھي تحیلنا لتطبیق نص المادة  960بالرجوع إلى نص المادة  -163
ون ولو كان ھذا معلوم أیا كان أو في بیعھ دون مراعاة للإجراءات التي فرضھا القان ناستیفاء الدین وقت اجلھ في أن یتملك العقار المرھون في نظیر ثم

  "لدینھالاتفاق قد ابرم بعد الرھن، غیر انھ یجوز بعد حلول الدین أو قسط منھ الاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنھ عن العقار المرھون وفاء 
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   :مفھوم الرھن الرسمي -  أ

عقد یكسب بھ الدائن حقا عینیا على عقار " لقد عرف المشرع الجزائري عقد الرھن الرسمي على انھ 

تبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في لوفاء دینھ، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین لھ في المر

و ھذا التعریف منتقد لخلطھ بین تعریف الرھن الرسمي و تعریف عقد الرھن الرسمي من جھة و  164"أي ید كان

مبلغ تعویض ھلاك العقار، مبلغ (من جھة أخرى اقتصر على ثمن العقار و اغفل ملحقاتھ و ما یحل محلھ 

عقد یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینھ، حقا "فیعرفھ على انھ ، أما المشرع المصري 165)التامین

عینیا، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین و الدائنین التالین لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن 

لة في كونھ ، بالعودة إلى ھذین التعریفین تظھر خصائص الرھن الرسمي المتمث166"ذلك العقار في أي ید یكون

أن : ، أما عن الشروط الواجبة في المال محل الرھن الرسمي فھي167حق عیني عقاري تبعي غیر قابل للتجزئة

یكون عقارا معینا تعیینا دقیقا، موجودا وقت الرھن، مملوكا للراھن كونھ من أعمال التصرف و أخیرا أن یكون 

  168.مما یصح التعامل فیھ وبیعھ في المزاد العلني

  :تطبیقات الرھن الرسمي في مجال عقود الاعتماد الایجاري -  ب

إن تطبیق الرھن الرسمي في مجال عقود الاعتماد الایجاري كضمان  للمؤجر التمویلي لتحصیل  

الأجرة من المستأجر التمویلي منتشر في عقود الاعتماد العقاري، فعادة ما یشترط المؤجر التمویلي رھن عقار 

لمستأجر التمویلي كضمان للوفاء بالأجرة، و جدیر بالذكر أن الرھن الرسمي یعتبر من أو أكثر من عقارات ا

العقود الشكلیة التي تتطلب الكتابة الرسمیة، و التي یشترط فیھا الشھر و القید لنفاذه في مواجھة الغیر، لذلك على 

طلب شھر العقد مباشرة بعد إبرامھ، المؤجر التمویلي و حفاظا على مرتبتھ و حقھ في التقدم و التتبع أن یبادر ب

أما فیم یتعلق بثمار العقار فھذا النوع من الرھون لا ینقل الحیازة و بالتالي فھي تضل من حق المدین أي 

  .  المستأجر التمویلي

  

  

  

                                                             
.یتضمن القانون القانون، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  882انظر نص المادة  - 164  
.19محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  - 165  

للجمھوریة المصریة، ج ر ح م عدد غیر اعتیادي القانون المدني ن مضیت 29/07/1948مؤرخ في   131/48م رق من القانون 1030انظر نص المادة  -166

  .29/07/1948، مؤرخة في " أ"مكرر 108رقم 

.271، التأمینات الشخصیة و العینیة، مرجع سابق، ص دمحأ الرزاق السنھوري عبد - 167  
.34سعدي، مرجع سابق، ص محمد صبري ال - 168 
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 المبحث الثاني

  الضمانات المالیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة و فسخ العقد

السابق ذكرھا التي یتمتع بھا المؤجر التمویلي، كفل المشرع لھذا الأخیر علاوة على الضمانات العدیدة   

ضمانات مالیة أخرى أثناء سریان العقد تتمثل في إعفائھ من المسؤولیة المدنیة ذلك أن الأصول المؤجرة یمكن 

ل ، أو أن تتسبب  في أضرار للغیر كتھدم جزء من العقار المؤجر فیصیب أحد الأشخاص أو یتلف بعض الأموا

أن المشرع  96/09و یظھر من الأمر رقم  169انفجار المعدات مما یرتب علیھ وفاة بعض الأشخاص أو أصابتھم

لم ینظم بصفة صریحة أحكام المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأصل المؤجر ، تاركا بذلك المسألة إلى اتفاق 

ء العقد بسبب الفسخ بحیث یستحق تعویضات و كذلك بعد انقضا) المطلب الأول( 170الأطراف و القواعد العامة

  ).المطلب الثاني( مالیة  تضمن لھ تحصیل باقي الإیجارات الباقیة

  

 المطلب الأول

  التمویلي من المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر إعفاء المؤجر

بالأصل تسعى شركات التأجیر التمویلي إلى البقاء بعیدة عن كل مسؤولیة یمكن أن تنشأ عن الإنتفاع 

المؤجر لتفادي دفع أي تعویض، و سبیلھا في ذلك التأكید في بنود العقد على مسؤولیة المستأجر عن ما ینشأ 

، و إذا اغفل الأطراف النص علیھا في العقد تطبق قواعد القانون المدني ما  171جراء انتفاعھ بالأصل من أضرار

أو عدم تلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع   96/09عدا حالة وجود استثناءات منصوص علیھا في الأمر رقم 

  .طبیعة عقد الاعتماد الإیجاري الذي یعتبر كعملیة قرض

                                                             
، ص 1994دة للنشر،الإسكندریة، مصر، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجدی ھاني محمد،دویدار -  169

444.  
أنھ یمكن أن ینص عقد الإعتماد الإیجاري باختیار " لتي تنصالمتعلق بالإعتماد الإیجاري و ا 96/09من الأمر رقم  17و ھذا ما یستخلص من المادة  -  170

إعفاء المؤجر من المسؤولیة المدنیة تجاه المستأجر أو تجاه طرف آخر في كل المرات التي لا یحدد فیھا القانون ھذه ...من الأطراف المتعاقدة على 
منھ معتبرا  19ذلك في المادة  على تأكیدالثم أعاد ،  "دي الخاص بھا المسؤولیة على أساس أنھا من النظام العام ، و یترتب عنھا بطلان الشرط التعاق

یستفید المؤجر من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق الملكیة و "   الإتفاق على تحمل المسؤولیة المدنیة مما یجوز الإتفاق علیھ أي لیس من النظام العام
حب الملكیة وفقا للشروط و الحدود الواردة في عقد الإعتماد الإیجاري لاسیما تلك المنشئة للبنود التي یقوم بكل الإلتزمات القانونیة الملقاة على عاتق صا

  .تعفي صاحب الملكیة من المسؤولیة المدنیة 
مسؤولیة الأضرار  یتحمل العمیل وحده" من عقد التمویل بالإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة لبنك البركة الجزائر  التي تنص  12المادة : مثال  -  171

       ،)01ملحق رقم ( ..."الجسدیة أو المادیة التي یتعرض لھا الغیر بسبب الأصول المنقولة أو جزء منھا و یضمن البنك من أي نوع رجوع للغیر علیھ 
  :أنظر كذلك

GAVALDA Christian, Crédit-bail, Dalloz, Paris, 1998, P 05.  
، الأضرار و الھلاك  التي التأمین المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة   و عتماد الإیجاري للأصول المنقولة لبنك ناتكسس الجزائرمن اتفاقیة الإ 07و كذلك المادة 

 :       تنص
   « A compter de la mise a disposition du matériel et jusqu’à la fin de la location et même après cette date tant que la 

matériel restera sous sa garde , le crédit preneur en sa qualité de gardien détenteur du matériel loué est responsable 
de tout dommage matériel corporel ou immatériel causé directement ou indirectement parle matériel a l’occasion de 

   son emploi… » )02ملحق رقم (   
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تبعا لما سبق  یمكن أن یتحمل المستأجر المسؤولیة المدنیة الناشة عن الأضرار اللاحقة بالغیر بسبب 

التي یحدثھا منقول یقتضي عنایة خاصة إذا  أو المسؤولیة) الفرع الأول ( تھدم البناء إذا كان الأصل المؤجر بنایة

  ) .الفرع الثاني( كان الأصل المؤجر منقولا

  الفرع الأول

  مسؤولیة المستأجر التمویلي عن تھدم البناء

تناول المشرع مسؤولیة مالك البناء عن الأضرار التي یحدثھا انھدام البناء في الفقرة الثانیة من المادة 

البناء مسؤول عما یحدثھ انھدام البناء من ضرر و لو كان انھداما جزئیا ما لم یثبت مالك "مدني التي تنص  140

، و یتبین من ھذا النص أن مجال " أن الحادث لا یرجع سببھ إلى إھمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیھ 

  .)ثانیا( الخطأ و أما أساسھا فھو) أولا( ھذه المسؤولیة ھو الأضرار التي یحدثھا انھدام البناء

  : مجال المسؤولیة  -أولا 

مدني أن مجال المسؤولیة عن البناء یقتصر عن الأضرار  140یستخلص من الفقرة الثانیة من المادة 

الناتجة عن انھدام البناء ، سواء كان ذلك الإنھدام كلیا أو جزئیا، و المقصود بالبناء مجموعة المواد أیا كان نوعھا 

الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنھا و جعلت منھا وحدة متماسكة متصلة بالأرض ، شیدتھا ید 

فالبناء یقتضي إذن تدخل الإنسان و ذلك بجمعھ لمواد قصد تشیید وحدة متماسكة من جھة و أن  172اتصالا قرار

 173من القانون المدني 683تكون ھذه الوحدة متصلة بالأرض من جھة أخرى حتى یعتبر البناء عقارا طبقا للمادة 

و أما الإنھدام فالمقصود بھ ھو تفكك الأجزاء المكونة للبناء عن بعضھا البعض و انفصالھا عن الأرض و . 

بعبارة أخرى یتحقق انھدام البناء بانھیاره أي سقوط كل أجزائھ أو بعضھا كسقوط حائط أو شرفة أو سقف 

م البناء حینئذن سقوط كل أو بعض أجزائھ ، أما إذا اقتصر الأمر العمارة أو العمارة بأكملھا ، و یقتضي انھدا

كما لا یعتد بھذه المسؤولیة في حالة الإنھدام  2- 140على بعض الفساد لبعض الأجزاء فلا مجال لتطبیق المادة 

   174الإرادي للبناء كأن یقوم المالك بتھدیم البناء لتفادي خطر انھیاره أو لتشیید بناء آخر أو لسبب ما

  : أساس المسؤولیة  - ثانیا 

لمجرد إثبات الضحیة أن الضرر  الذي أصابھا یرجع إلى  2-140تقوم مسؤولیة مالك البناء طبقا للمادة 

، لا مفترضال قائمة على الخطأ الإنھدام الكلي أو الجزئي للبناء ، و ھذا یعني أن مسؤولیة مالك البناء مسؤولیة

بمقتضى أحكام المادة السالفة إلا إذا اثبت أن الحادث لا یرجع سببھ إلى إھمال في ) المستأجر(یعفى منھا المالك

الصیانة ، قدم في البناء أو عیب فیھ، كما یستطیع أن یتخلص من ھذه المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي أي انعدام 

  . 175علاقة السببیة ما بین فعل الإنھدام و الضرر الذي أصاب الضحیة

                                                             
  . 250،ص 2007، موفم للنشر ، الطبعة الثانیة ،الجزائر، )الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي، الإلتزامات  -  172
  ..."كل شیئ مستقر بحیزه و ثابت فیھ لا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار "التي تنص  -  173
  . 252ص، مرجع سابق، )الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي، الإلتزامات  -  174
  255المرجع نفسھ ، ص -  175
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  الفرع الثاني

  مسؤولیة المستأجر التمویلي عن حراسة الأشیاء

كل من تولى حراسة شيء و كانت لھ قدرة الإستعمال و التسییر "من القانون المدني   138تنص المادة 

و یعفى من ھذه المسؤولیة حارس الشيء إذا ...و الرقابة ، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشیئ 

ب لم یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة ، أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة اثبت أن ذلك الضرر حدث بسب

  "القاھرة

  : شروط قیام المسؤولیة  -أولا 

حراسة الأصل و ) المستأجر التمویلي( تقوم مسؤولیة حارس الأشیاء على شرطین ھما تولي الحارس

بھا السیطرة الفعلیة في الرقابة على الشیئ  و  الثاني ھو إحداث الشيء ضررا للغیر، فأما الحراسة قانونا یقصد

، و الأصل أن الأشیاء تحت تصرف المالك و یقع علیھ عبئ إثبات أن الحراسة قد خرجت من یده 176توجیھھ

، و في عقد الإعتماد الإیجاري المستأجر التمویلي ھو الذي تكون لھ ھذه  177وقت وقوع الحادث لنفي مسؤولیتھ

نده السلطة الفعلیة في الإستعمال و التسییر و الرقابة على الأصل المؤجر  ، و إضافة الحراسة لأنھ ھو الذي ع

لشرط الحراسة یجب أن یتسبب الشيء في الضرر اللاحق بالغیر، أي أن یتدخل الشيء في إحداث الضرر للغیر 

 138یھ المادة ، فلا یتصور قیام مسؤولیة الحارس عن ضرر كان الشيء على غیر صلة بھ، و ھو ما أشارت ال

السالفة الذكر، و ھذا یعني أن تتوافر علاقة السببیة بین الشيء و الضرر ، فتدخل الشيء في إحداث الضرر 

  .   ضروري لیكون ھذا الضرر راجعا إلى فعلھ 

  : أساس المسؤولیة - ثانیا 

فعل  مدني مسؤولیة الحارس لمجرد أن یترتب عن 138لقد افترض المشرع بمقتضى أحكام المادة 

الشیئ محل الحراسة ضررا للغیر ، فالمضرور لا یلزم بإثبات خطأ الحارس بل یكفیھ كي تحقق مسؤولیة ھذا 

الأخیر إثبات أنھ لحقھ ضررا و أن ذلك الضرر من فعل الشيء و أن ھذا الشیئ ھو من محل حراسة من قبل 

لا یستطیع الحارس أن  مفترضال قائمة على الخطأ الحارس المسؤول، و تبعا لذلك تكون مسؤولیة الحارس

یتخلص منھا بإثبات أنھ لم یرتكب أي خطأ في الحراسة ، بل الوسیلة الوحیدة التي یمكن أن تعفیھ من المسؤولیة 

ھي إثبات السبب الأجنبي المتمثل في عمل الضحیة ، أو عمل الغیر أو الحادث المفاجئ أو القوة القاھرة، و ھذا 

  .178یعفى من مسؤولیتھ إذا بقي السبب مجھولا یعني أیضا أن الحارس لا 

                                                             
  "أنھا قدرة الشخص على استعمال و تسییر و رقابة الشیئ " مدني  138عرف المشرع الحراسة في الفقرة الأولى من المادة  -  176
، الجزء الثاني، دار النشر )الإثبات ، أثار الإلتزام(القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجھ عام  ، الوسیط في شرح عبد الرزاق أحمد  السنھوري -  177

  . 1086ص  2011للجامعات المصریة، القاھرة، مصر، 
  . 230سابق، ص   ، مرجع)الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي، الإلتزامات  -  178
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و من خلال ما سبق یتضح أن المشرع و خلافا للقواعد العامة وسع من مجال المسؤولیة المدنیة عن فعل الشيء 

تمكین المؤجر التمویلي من تحمیل المستأجر كامل المسؤولیة بالرغم من أنھ لیس ببناء كان أو شیئا مادیا ، و ذلك 

  .تكبد مصاریف التعویض المحتملة ، مضیفا بذلك ضمانة مالیة أخرى لصالحھ تعفیھ من المالك للأصل

  

  المطلب الثاني

 العقد خالتعویضات المالیة المقررة للمؤجر التمویلي بمناسبة فس

الفسخ ھو نظام یقوم إلى جوار المسؤولیة العقدیة یعرف أنھ جزاء یترتب على امتناع أحد المتعاقدین عن 

تنفیذ ما التزم بھ، أو ھو حق المتعاقد في حل الرابطة العقدیة إذا لم یوف المتعاقد الآخر بالتزامھ حتى یتحرر 

تماد الإیجاري من العقود الملزمة للجانبین فھو ، و عقد الإع179بدوره في الالتزامات التي تحملھا بموجب العقد 

یرتب التزامات في ذمة كل طرف من أطرافھ، و یترتب على ذلك أنھ في حالة إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ 

  .180التزاماتھ فیحق للطرف الأخر فسخ العقد

ي إلى إلا أنھ و نظرا لخصوصیة ھذا العقد و قیامھ على الإعتبار الشخصي ھناك أسباب عندما تؤد 

             لأن عقد الإیجار التمویلي من عقود الإئتمان فتقوم على الثقة و الأمانة ،یفسخ العقد انھیار ھذا الاعتبار

و بالنظر لأھمیة العامل المالي  )مانح الإئتمان(يو شخصیة المستأجر تكون محل اعتبار بالنسبة المؤجر التمویل

في ھذا العقد، كفل المشرع للمؤجر ضمانات خاصة في حالة فسخ العقد تتمثل أساسا في تحصیل مبالغ بدلات 

الإیجار المستحقة بالرغم من انقضاء العقد و استرداد العین المؤجرة ، و ھذا ما یعد خروجا عن القواعد العامة ، 

ثم نرى ) الفرع الأول( لى ھذه المسالة بعد تحدید الحالات التي یمكن فیھا للمؤجر طلب فسخ العقدو سنتطرق إ

  ).الفرع الثاني( أثار الفسخ في مرحلة ثانیة

  

  الفرع الأول

  أسباب فسخ عقد الإعتماد الإیجاري

حالة عدم دفع التي مكنت المؤجر التمویلي من فسخ العقد في  96/09من الأمر رقم  20باستثاء المادة 

المستأجر قسطا واحد من الإیجار لم یحدد النص حالات الفسخ ، تاركا بذلك المجال للقواعد العامة كما سبقت 

منھ أن التعویض المستحق  13الإشارة إلیھ و اتفاق الأطراف بإدراج الشرط الفاسخ ، في حین اعتبرت المادة 

ة للإلغاء عقوبة و ھو مصطلح غیر سلیم یخرج عن إطاره للطرف الأخر في حالة الفسخ خلال الفترة غیر قابل

  .القانوني

                                                             
  .429، ص 2008، موفم للنشر، الجزائر )ة للعقدالنظریة العام( علي فیلالي، الإلتزامات -  179
في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین " یتضمن القانون المدني التي تنص  75/58من أمر رقم  119و ذلك طبقا لنص المادة   -  180

  "في الحالتین إن إقتضى الحال ذلك  بالتزامھ جاز للمتعاقد بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ، مع التعویض
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تبقى حالات فسخ عقد الإعتماد الإیجاري تستند أساسا على الإخلال بالإلتزامات المتبادلة،   ،تبعا لذلك

 غیر أن الواقع العملي بین أن عقود الإعتماد الإیجاري عادة ما تتضمن بنودا تعطي الحق للمؤجر دون المستأجر

             للضمان ، إنقاصفي طلب فسخ العقد إذا ما أخل ھذا الأخیر بأحد الإلتزامات العقدیة أو أن كان ھناك 

  :و سنتعرض بإیجاز إلى أبرز ھذه الحالات تبعا للفقرات التالیة

  : عدم أداء المستأجر التمویلي الأجرة المتفق علیھا -أولا 

الأجرة من أھم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر التمویلي، و كما سبقت الإشارة إلیھ ، یعتبر دفع 

فإذا أخل بھذا الالتزام بأن لا یسدد قسطا واحد یكون للمؤجر ، یجب علیھ أداؤھا كاملة و في مواعیدھا المستحقة

 96/09لأمر رقم من ا 20التمویلي الحق في إیقاع الجزاء القانوني ألا و ھو فسخ العقد ، و ھذا طبقا لنص المادة 
، و یتم الفسخ إرادیا بمجرد تعبیر المؤجر عن رغبتھ في ذلك دون اللجوء للقضاء و ھذا ما یتفق و القواعد 181

، إلا أن استعمال المؤجر حق  الفسخ في ھذه الحالة مقرون بوجوب  اعذرا المستأجر بذلك لمدة لا تقل  182العامة

یوما  لتمكینھ من تدارك أمره و تسدید القسط المطلوب أو المنازعة في صحة توفر الحالة أمام القاضي و  15عن 

المھلة و ممارسة المؤجر حقھ في استرجاع  لأنھ بمرور ھذه خالفستجنب انحلال العقد، و إلا یتحمل تبعات ھذا 

الأصل المؤجر ، فلا یمكنھ التمسك بمواصلة تنفیذ العقد وفقا للشروط المتفق علیھا أولیا ، إلا في حالة الموافقة 

  183الصریحة لھذا الأخیر

و یظھر من خلال ما سبق مبالغة المشرع في منح الضمانات للمؤجر التمویلي على حساب المستأجر، 

انھ و إذا كان الفسخ بإرداة المؤجر في ھذه الحالة صحیحا باعتباره مؤسسا على نص قانوني إضافة إلى  ذلك

تضمینھ عادة كشرط في عقد الإعتماد الإیجاري، إلا أنھ لا یمكن قبولھ على إطلاقھ و ذلك لتعارضھ و القواعد 

ف كما یجوز لھ أن یرفض الفسخ إذا كان العامة التي تقضي أنھ یجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظرو

، و علیھ فاعتبار العقد مفسوخا بسبب عدم دفع  184ما لم یوف بھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة إلى كامل الإلتزامات

المستأجر التمویلي قسطا واحدا یعد و حسب تقدیرنا خروجا عن المألوف و تعسفا في حق ھذا الأخیر ، و لعل 

بمعیار العجز الجوھري أو الحقیقي عن "منھا  13یة أوتاوا تداركھ بأخذھا في  المادة ھذا ما حاولت اتفاق

                                                             
، أن یضع حدا ) 15(أو إعذار لمدة خمسة عشر یوما كاملة /یمكن المؤجر طوال مدة عقد الإعتماد الإیجاري و بعد إشعار مسبق و"  20تنص المادة  -  181

للإستئناف یصدر بذیل العریضة عن رئیس المحكمة لحق المستأجر في الإنتفاع بالأصل المؤجر و استرجاعھ بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل 
  ..." مكان إقامة المؤجر و ذلك في حالة  عدم دفع قسط واحد من الإیجار 

من اتفاقیة الإعتماد   2فقرة  8و كذلك المادة   )01 مقر قحلم(من عقد التمویل بالإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة لبنك البركة الجزائر 17أنظر المادة * 
  ).  02ملحق رقم (ل المنقولة لبنك ناتكسس الجزائرالإیجاري للأصو

یجوز الإتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم " یتضمن القانون المدني  75/58من أمر رقم  120المنصوص علیھا في المادة  -  182
حكم قضائي ، وھذا الشرط لا یعفي من الإعذار الذي یحدد حسب  الوفاء بالإلتزامات النائة عنھ بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیھا و بدون حاجة إلى

  "العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین
و في ھذه الحالة یمكن المؤجر أن یتصرف في " ..یعلق بالإعتماد الإیجاري التي تقضي  96/09من الأمر رقم  20و ھذا طبقا للفقرة الثانیة من المادة  -  183

طریق تأجیر أو بیع أو رھن الحیازة أو عن طریق أیة وسیلة قانونیة أخرى لقل الملكیة ، و یعد كل بند مخالف لعقد الإعتماد الأصل المسترجع، عن 
 ھا أولیا إذا مارسالإیجاري بندا غیر محرر، و لا یمكن المستأجر أن یتمسك بعقد الإعتماد الإیجاري للإستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للشروط المتفق علی

  ..."المؤجر حقھ في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الققرة السابقة ، ما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجر 
  . یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  119أنظر نص الفقرة الثانیة من المادة  -  184
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، و الذي یفسر بأنھ العجز الجوھري الذي من شأنھ أن ینبئ عن سوء حالة )défaut substantiel"(الدفع

ت بھ فلا یكون المستأجر المالیة و زعزعة ائتمانھ، فإذا كان التوقف عن الدفع راجعا إلى صعوبات عابرة ألم

المستأجر في حالة عجز حقیقي، فالتوقف عن الدفع یتضمن عنصرین لازمین؛ الأول التوقف المادي عن الدفع و 

الثاني ھو أن یكون ھذا التوقف ناشئا عن فقدان التاجر للإئتمان و عجزه عن الإستمرار في ممارسة نشاطھ 

أقساط الإیجار لا یعد عجزا حقیقیا یبرر للمؤجر طلب  التجاري، لذا فإن توقف المستأجر عن دفع قسط واحد من

  .185فسخ العقد 

  : إشھار إفلاس المستأجر - ثانیا 

لا شك أن أبلغ مظاھر على إعسار المستأجر و عجزه على مواجھة الأعباء المالیة الناشئة عن عقد 

یجاري على إدراج الشرط الإعتماد الإیجاري یكون في حالة إشھار إفلاسھ ، لذلك تحرص شركات الإعتماد الإ

الفاسخ الصریح في حالة إفلاس المستأجر أو إعساره و اعتبار العقد مفسوخا حكما دون أیة مطالبة قضائیة أو 

، فشركة اللیزینغ لا توافق على تمویل المستأجر إلا بعد أن یتبین لھا بشكل أكید 186غیر قضائیة إذا أعلن إفلاسھ

و ذلك من خلال ما یقدمھ من مستندات و أوراق تعكس وضعیتھ التجاریة  187دیةقدرتھ على القیام بواجباتھ التعاق

  .و المالیة و سمعتھ في السوق و تبین أنھ جدیر بالثقة 

إفلاس المستأجر بالنسبة للمؤجر التمویلي ، أن الإفلاس ھو طریق للتنفیذ الجماعي  إشھارتظھر أھمیة 

على أموال التاجر المدین الذي توقف عن سداد دیونھ، و بعد صدور حكم شھر الإفلاس تغل یده عن إدارة أموالھ 

اتھ التعاقدیة، إذ یحق أو التصرف فیھا و تسلم لوكیل التفلیسة ، و لا یستطیع المفلس المضي في تنفیذ التزام

،  كما أن الحكم بشھر الإفلاس ھو من الأحكام المشمولة بالنفاذ  188الدفع بعدم التنفیذ) المؤجر(للمتعاقد معھ 

   189المعجل

، 190بنص قانوني صریح استثنيإلا ما  طبقا للقواعد العامة فإن أموال المدین جمیعھا ضامنة لوفاء دیونھ

غیر أنھ  191مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساوون تجاه ھذا الضمانو في حالة عدم وجود حق أفضلیة 

و حمایة لحقوق المؤجر التمویلي من مخاطر إشھار إفلاس المستأجر  وضع المشرع لفائدة الأول ضمانا خاصا 

لإمتیازیین التي استبعدت أیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو ا 96/09من الأمر رقم  22بموجب المادة 

                                                             
، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر تخصص عقود و مسؤولیة،  -دراسة مقارنة–) اللیزینغ(الإعتماد الإیجاريحوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد  -  185

  .135، ص  2009-2008كلیة العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعیة 
من عقد التمویل بالإعتماد الإیجاري للأصول  1 فقرة 17و المادة   )02 مقر قحلم(من عقد الإعتماد الإیجاري لبنك ناتكسس الجزائر 08أنظر المادة  -  186

  .)01 مقر قحلم(لة لبنك البركة الجزائرالمنقو
  .322نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص  -  187
  .  129بخیبت عیسى، المرجع السابق، ص -  188
تكون جمیع الأحكام و الأوامر الصادرة بمقتضى ھذا " یتضمن القانون التجاري، 26/09/1975، مؤرخ في 75/59رقم من أمر  227طبقا للمادة  -  189

  "الباب مجلة النفاذ رغم المعارضة و الإستئناف، و ذلك باستثناء الحكم الذي یقضي بالصلح 
  .48، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،02فوضیل نادیة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، ط  -  190

  .یتضمن القانون المدني، مرجع سابق 75/58من أمر رقم  188أنظر نص المادة  -  191
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،و ھذا ما یعد خروجا عن القواعد العامة ، مرده حسب البعض ھو ملكیة المؤجر  192مھما كان وضعھم القانوني

  .  التمویلي للأصول المؤجرة و احتفاظھ بھا طیلة مدة العقد 

ضمان كاف تبقى مسالة أثر الفسخ على وكیل التفلیسة ھل یستطیع ھذا الأخیر تجنب الفسخ بدفع الأجرة أو تقدیم 

لم ینظم ھذا الوضع و علیھ یجب تطبیق القواعد  96/09للوفاء بالأجرة المتبقیة ؟ ، یجدر الإشارة أن الأمر رقم 

التي تجیز للمتصرف القضائي الإستمرار في الإیجار بشرط أن یدفع بدل الأجرة عن المدة المتبقیة، إذا  193العامة

یستمر العقد كما كان مع  س ھي الإستمرار في العقد و عندئذفلما ارتأى أن مصلحة جماعة دائني المستأجر الم

المستأجر التمویلي  و یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بجمیع ما یرتبھ العقد من أثار و خاصة أداء القیمة 

  .الإیجاریة في مواعیدھا 

  : تصفیة المستأجر إذا كان شخصا معنویا -ثالثا  

الاعتباري تصفیتھ، و التصفیة عبارة عن مجموعة من الأعمال التي یقوم یترتب على انقضاء الشخص 

بھا شخص یدعى المصفي بھدف إنھاء العملیات الجاریة للشركة و تحصیل حقوقھا و تسدید دیونھا لتحدید صافي 

في عقد موجوداتھا و توزیعھا على الشركاء بطریق القسمة، و الأصل أن التصفیة تتم طبقا لما تم الإتفاق علیھ 

و ما بعدھا من  765تأسیس الشركة و في حالة عدم الإتفاق على ذلك تطبق القواعد المنصوص علیھا في المواد 

من القانون  782و ما بعدھا من القانون المدني ، و یتم تعیین المصفي طبقا للمادة  443القانون التجاري و المواد 

ال اللازمة لتصفیة الشركة من تحصیل الحقوق و سداد الدیون التجاري و یتولى ھذا الأخیر القیام بجمیع الأعم

   194لاستخراج الصافي من أموالھا لقسمتھ على الشركاء

تحتفظ الشركة بشخصیتھا المعنویة إلى أن یتحدد الصافي من أموالھا بعد تحصیل حقوقھا و تسدید 

ي تنفیذ العقود التي یلزم استمرارھا دیونھا، و یترتب على احتفاظھا بشخصیتھا القانونیة ، استمرار المصفي ف

لتصفیة أعمالھا و منھا عقد الإعتماد الإیجاري، و لما كان ھذا الأخیر من العقود التي تبنى على الإعتبار 

الأمر  13الشخصي فإن وجود المصفي قد یتعارض مع ھذا الإعتبار بالنسبة للمؤجر التمویلي، لذلك مكنت المادة 

ر أن یضمن الطرفین عقد الإعتماد  الإیجاري شرطا خاصا یخول لأحدھما طلب فسخ السالفة الذك 96/09رقم 

  .195العقد إذا كان  الأخر شخصا معنویا في حالة  التصفیة 

  

  
                                                             

في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم اثباتھا قانونا من خلال عدم دفع قسط " متعلق بالإعتماد الإیجاري  96/09من أمر رقم  20تنص المادة  -  192
أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر واحد من الإیجار، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي 

  "ئي جماعي العادیین أو الإمتیازیین مھما كان وضعھم القانوني و صفتھم سواء أخذوا بعین الإعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضا
یجوز لوكیل التفلیسة الإستمرار في الإیجارة أو التنازل عنھا بالنسبة عن الباقي من مدتھا، "ضمن القانون التجاري یت 75/59من أمر رقم  298المادة  -  193

بأن یحتفظ في العقار بضمان كاف و أن ینفذ في الإستحقاقات أولا بأول كافة  إلیھو ذلك نع الحقوق المتعلقة بھا، على أن یلتزم المدین أو المتنازل 
  .، مرجع سابق..."لقانونیة الإلتزامات ا

  .130عیسى بخیبت، مرجع سابق، ص  -  194
في حالة وقوع المستأجر في توقف عن الدفع و كذا حالة ... یفسخ العقد " من عقد الإعتماد الإیجاري لبنك البركة الجزائر على  14/2تنص المادة  -  195

  .131، للمزید أنظر  عیسى بخیبت ، المرجع السابق ، ص )01 قمر ملحق"  (التسویة القضائیة أو تصفیة للمتلكات أو توقف النشاط 
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  : وفاة المستأجر أو الشریك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة -رابعا 

ضاء عقد الإیجار، إذ یبقى الورثة طبقا للقواعد العامة لا یترتب على وفاة المؤجر أو المستأجر انق

ملتزمین بجمیع التزامات مورثھم كل بمقدار حصتھ في المیراث إلا في حالة تعبیرھم عن إرادتھم في إنھاء العقد 

بینما ینفسخ عقد الإعتماد الإیجاري خلافا للقواعد العامة  بوفاة ،  196إذا كانت تكالیفھ تزید عن احتیاجاتھم

متضامن في شركة الأشخاص المستأجرة و علة ذلك أن عقد الإعتماد الإیجاري ینعقد المستأجر أو الشریك ال

بالنظر إلى الاعتبار الشخصي للمستأجر و من ثمة یكون من المنطقي أن ینتھي العقد الذي روعي اعتباره 

لإدارة أو تم الشخصي في انعقاد العقد، و الحكم ھذا ینسحب على الشریك المتضامن في الشركة أو استقالتھ من ا

  .فصلھ بموجب حكم قضائي لوحدة العلة مع حالة وفاة المستأجر 

أما بالنسبة للشخص المعنوي المتمثل في شركة الأشخاص و خاصة شركة التضامن فإن وفاة أحد الشركاء 

ط ابتداء و یترتب علیھ انتھاء الشركة لأنھا تقوم على الإعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بین الشركاء و ھذا شر

، و بالتالي فإن عقد الإیجار یعتبر مفسوخا لزوال الإعتبار الشخصي بموت الشریك 197بقاء في نفس الوقت

  . 198المتضامن

  :انفساخ عقد الإعتماد الإیجاري بقوة القانون  - خامسا 

للمدین فیھ فإن طبقا للقواعد العامة إذا استحال تنفیذ الإلتزام و كانت ھذه الإستحالة ترجع إلى سبب لا ید  

ھذا الإلتزام ینقضي باستحالة تنفیذه، و یترتب علیھ انقضاء الإلتزام بسبب استحالة تنفیذه انفساخ العقد بحكم 

یترتب على ھلاك العین المؤجرة ھلاكا كلیا فسخ العقد  200و تبعا لذلك و طبقا للأحكام العامة للإیجار،  199القانون

لھلاك باعتباره ملزما بضمان وجود العین المؤجرة للمستأجر و تمكینھ من بحكم القانون و یتحمل المؤجر تبعة ا

الإنتفاع منھا ، أما و قد ھلكت العین المؤجرة فیستحیل علیھ في ھذه الحالة تنفیذ التزامھ و بالتالي تنقضي 

یا و لم  یكن للمستأجر الإلتزامات المقابلة و ینفسخ العقد بقوة القانون لاستحالة التنفیذ، أما إذا ھلكت  العین جزئ

دخل في ذلك یجوز لھ إذا لم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة في الوقت المناسب إلى الحالة 

  .التي كانت علیھا أن یطب حسب الحالة إما إنقاص بدل الإیجار أو فسخ العقد 

تحیل ضمنیا على الأحكام  96/09 و في إطار عقد الإعتماد الإیجاري تجدر الإشارة أن أحكام الأمر رقم

العامة المشار إلیھا ، غیر أن المشرع و حرصا منھ على ضمان المصالح المالیة للمؤجر التمویلي وضع حكما 

                                                             
لاینتقل الإیجار إلى الورثة ، غیر انھ في حالة وفاة المستأجر یجوز " یتضمن القانون المدني التي تنص  75/58من  أمر رقم   2مكرر 469المادة   -  196

قد إذا أصبحت تكالیفھ باھضة بالنسبة إلى مواردھم أو أصبح الإیجار یزید عن حاجاتھم أشھر إنھاء الع) 6(للورثة اللذین كانوا یعیشون عادة معھ منذ ستة 
 "...  
  .132عیسى بخیبت، مرجع سابق، ص  197
في حالة وفاة المدین "... من عقد تمویل بالإعتماد الإیجاري على أصول غیر منقولة لبنك البركة الجزائر على أن  14من المادة  07تنص الفقرة  -  198

تفادة من ھذا أقساط الإیجار ، التكالیف و المصاریف غیر قابلة للتجزئة مستحقة، و یمكن مطالبة و رثة المدین  بھا، غیر انھ یمكن لورثة المدین الإس تكون
  ).01ملحق رقم "( العقد بشرط أن یكونوا قادرین على تقدیر المؤجر غیر قابلة للمراجعة أو المنازعة على احترام و أداء التزامات المدین المتوفي

في العقود الملزمة لجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه " یتضمن القانون المدني التي تنص 75/58من أمر رقم  121طبقا نص المادة  -  199
  . ، مرجع سابق"انقضت معھ الإلتزامات المقابلة لھ و ینفسخ العقد بحكم القانون 

  .القانون المدني، المرجع نفسھمن  481أنظر نص المادة  -  200
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منھ تخول ھذا الأخیر الحق في التعویضات الخاصة بالتامین في حالة الھلاك الكلي أو  20خاص بموجب المادة 

  .الجزئي للأصل المؤجر

فقط  التمویلي ما سبق یبدو جلیا الطابع الإنفرادي للحق في الفسخ إذ غالبا ما یكون للمؤجرمن خلال    

أن المشرع أعطى  96/09من الأمر  13ممارسة ھذا الحق ،ذلك أنھ یبدوا من الوھلة الأولى من قراءة المادة 

ع للقواعد العامة لاسیما المادة الحق للمستأجر في طلب فسخ العقد طبقا لما سماه الفسخ التعسفي للعقود الذي یخض

من القانون المدني ، إلا أن الحقیقة العملیة تبین خلاف ذلك بحیث  أن المستأجر عادة ما یكون من الصعب  119

علیھ أن یثبت خطأ المؤجر طالما أن معظم ھذه الإلتزامات الرئیسیة للعقد تقع على عاتقھ، و لا شك أن ھذا 

ر في وضعیة قانونیة غیر متكافئة بل و مثقلة لكاھل المستأجر الأمر الذي الوضع یضع المؤجر و المستأج

  .ینعكس سلبا على فعالیة اللجوء إلى الإعتماد الإیجاري كأداة لتمویل المشاریع الإقتصادیة 

  

  الفرع الثاني

  أثار فسخ عقد الإعتماد الإیجاري

بغض النظر عن سبب  201علیھا قبل التعاقدیترتب على فسخ العقد عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا 

الفسخ سواء كان إتفاقیا أو قضائیا أو انفساخا بقوة القانون مع جواز الحكم بالتعویض في حالة ما استحال ذلك ، 

فبحسب ھذه القاعدة العامة فإن ما یترتب على فسخ العقد زوالھ و انحلال الرابطة العقدیة بأثر رجعي و ذلك من 

یعید المتعاقدان إلى حالتھما الأولى التي كانا علیھا قبل إبرام العقد ، و بذلك یلتزم كل منھما برد  وقت إبرامھ مما

  . ما استوفاه نتیجة لتنفیذ العقد

لكن ھذا الأثر و إن كان ممكنا بالنسبة للعقود الفوریة كعقد البیع ، غیر أن الوضع یختلف بالنسبة لعقد 

و التي یكون اثر الفسخ فیھا بالنسبة إلى المستقبل فقط أي دون أن یكون لھ أثر  الإیجار  باعتباره من عقود المدة

) أولا(، و یترتب على ذلك أنھ في حالة فسخ العقد تسترد شركة الإعتماد الإیجاري الأصل المملوك لھا202رجعي

التي تكون قد  و یزول على المستأجر التزام دفع الأقساط الأجرة التي لم تحل بعد ، أما عن أقساط الأجرة

استحقت قبل الفسخ فإنھا تعد ملكا خالصا لشركة الإیجار نظرا لانعدام الأثر الرجعي للفسخ، و في الفروض التي 

یكون فیھا الفسخ یرجع إلى خطأ المستأجر یقترن الشرط الفاسخ الصریح دائما بشرط جزائي یحدد التعویض 

  .)ثانیا( المقرر لشركة التأجیر التمویلي عن الفسخ

  

  

  

                                                             
إذا فسخ العقد یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد " یتضمن القانون المدني التي تنص  75/58من أمر رقم  122طبقا لنص المادة  -  201

  .." فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض 
  . 493ھاني محمد دویدار، مرجع سابق، ص  -  202
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  : استرداد المؤجر التمویلي للأصل المؤجر -أولا 

إلى اعتبار احتفاظ المستأجر بالأصول موضوع العقد یشكل تعدیا  يراجیلإا دامتعیؤدي فسخ عقد الإ

على حقوق المؤجر في الإنتفاع و التصرف فیھا باعتباره مالكا لھا ، و یكون احتفاظ المستأجر بھا غیر مستند 

الإعتماد الإیجاري مما یقتضي إعادتھا إلى المؤجر بالإضافة إلى البدلات  إلى مسوغ شرعي بعد فسخ عقد

  203 المستحقة

السالفة   96/09من الأمر رقم  20نصت على استرداد المؤجر للأصول المؤجرة على اثر فسخ العقد المادة 

أقساط   ، و التي یستخلص منھا شرطین یتمثل الأول في امتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من204الذكر

الإیجار و ھو یعتبر شرط موضوعي ، أما الشرط الثاني و ھو شرط شكلي إجرائي یتمثل في إقامة الحجة على 

، و ) 15(أو وعد لمدة خمسة عشر یوما كاملة/المستأجر المتخلف في الوفاء ببدل الإیجار بموجب إشعار مسبق و

الأصل المؤجر بجمیع تكالیف رده، أو قضائیا لما  یتم استرداد الأصل إما رضائیا عندما یقبل المستأجر تسلیم

یستنفذ المؤجر كل المحاولات الرضائیة  و ذلك عن طریق أمر على ذیل عریضة یصدره  رئیس المحكمة مكان 

  .إقامة المؤجر عن طریق الإستعجال

و یبقى و ضمانا لحقوق المؤجر یجب على المستأجر التمویلي أن یرد الأصول بشكل فعلي و بحالة جیدة 

مسؤولا عنھا و ضامنا لھا إلى حین الإعادة و یجب أن تتم تلك الإعادة دون شروط، فلا یجوز لھ إجراء المقاصة 

بین ما ھو مدفوع من بدلات الإیجار قبل الفسخ و بین ثمنھا بعد الفسخ ، و من ثم الإبقاء على جزء منھا بحجة أنھ 

فعھا بمثابة تسدید لثمن المعدات أو غیرھا من الأموال و كأن ھذا سدد ثمنھا  إذ لا یمكن اعتبار الأقساط التي د

العقد ھو عقد بیع بالتقسیط، لأن المستأجر ملزم عند فسخ العقد بإعادة الأموال بكاملھا لا بإعادة جزء منھا و لأن 

، و علیھ و یترتب على  205ما یدفعھ خلال تنفیذ العقد ھو بدل إیجار و لیس قسطا من ثمن الشراء تلك الأموال

  . 206استرداد المؤجر للأصل استرداد حقھ  في التصرف فیھ من جدید بالتنازل علیھ ، رھنھ  أو إیجاره

أن یطالب بأي تعویض عما ) العقارات(و بالإضافة لما سبق لیس للمستأجر و عند رده للاصول غیر المنقولة

لتجاري الذي یكون قد أنشأه بمناسبة ممارستھ للنشاط ذلك أن یكون قد أنفقھ على القاعدة التجاریة أو عن المحل ا

تطبیق أحكام القانون التجاري المنظمة لھذا المجال بالنسبة لعقد الإعتماد  207المشرع استبعد بصریح النص

الإیجاري ، و ھذا ما یعني حرمان المستأجر التمویلي من التمسك بحق التعویض الإستحقاقي المقرر قانونا 

                                                             
  .346نادر عبد العزیز شافي ، مرجع سابق، ص  -  203
كاملة أن یضع حدا لحق ) 15( جر طوال مدة عقد الإعتماد الإیجاري و بعد إشعار مسبق و أو اعذار لمدة خمسة عشر یومایمكن المؤ" التي تنص  -  204

ر غیر قابل للإستئناف یصدر بذیل العریضة عن رئیس المحكمة المستأجر في الإنتفاع بالأصل المؤجرة و استرجاعھ بالتراضي أو عن طریق مجرد أم
  ..."     مكان إقامة المؤجر و ذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا وواحدا من الإیجار 

  349نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص  -  205
المؤجر أن یتصرف في الأصل المسترجع عن طریق تأجیر أو بیع أو رھن و في ھذه الحالة یمكن " ... أعلاه  20و ذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة  -  206

  ..."الحیازة أو عن طریق ایة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة 
و  167إلى  79لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد " یتعلق بالإعتماد الإیجاري التي تنص  96/09من الأمر رقم  43أنظر المادة  -  207

  .، مرجع سابق.."من القانون التجاري  214إلى  169مواد ال
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، و ھذا ما یشكل ضمانة مالیة أساسیة للمؤجر ذلك أنھ یمكنھ استرداد  208عند مغادرتھ للمحل التجاري للمستأجر

محلاتھ دون أیة مصاریف، بل ھو یستفید من محل تجاري یمكن أن تفوق قیمتھ المالیة قیمة العین المؤجرة أصلا 

  . و ھذا ما یشكل إثراء غیر مبرر

  :بدفع التعویض عن الفسخ التزام المستأجر التمویلي  - ثانیا 

تتضمن عقود  التأجیر التمویلي في كثیر منھا على شروط تضمن قیمة الخسائر التي قد تتعرض لھا  

، و لا یحق للقاضي من حیث المبدأ أن یعدل الشرط 209جراء فسخ العقد و ذلك من خلال إدراج شرط جزائي

تفاھة أو حالة التنفیذ الجزئي للإلتزامات ، أما إذا كان الجزائي إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاھر أو زھید إلى حد ال

  . 210سبب عدم تنفیذ العقد یرجع إلى كلا الطرفین فلا یجوز لأي منھما مطالبة الأخر بقیمة البند الجزائي

و تكمن أھمیة ھذا الشرط في عقود الإعتماد الإیجاري تجسیدا للدور الإقتصادي لھذا العقد ، ذلك أن 

ملھا بعملیات التأجیر التمویلي تتعرض لمخاطر جدیة تكبدھا خسائر باھظة في حالة عدم تنفیذ الشركات في تعا

  . الذي یجنبھا ھذه الخسائر لو أقدم المستأجر على فسخ العقد العقد بصورة كاملة، لذا كانت أھمیة الشرط الجزائي 

ني ، بحیث أجاز الطرفین الإتفاق من القانون المد 185 إلى 176نص المشرع على الشرط الجزائي في المواد 

مقدما على قیمة التعویض  وأن یتم إدراج ھذا الإتفاق إما في العقد ذاتھ أو في اتفاق لاحق بشرط أن یتم ھذا 

على إمكانیة  96/09الإتفاق اللاحق قبل فسخ العقد حتى لا یعتبر في ھذه الحالة صلحا، كما نص الأمر رقم 

إن فسخ عقد الإعتماد الإیجاري خلال الفترة غیر قابلة للإلغاء من " منھ  13دة إعمال الشرط الجزائي في الما

قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الأخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغھ ضمن العقد في إطار بند 

لطرفان على على أن لا یقل مبلغ التعویض عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة ما لم یتفق ا...خاص 

  .خلاف ذلك في العقد، و في الحالة المخالفة یتم تقدیر التعویض من طرف الجھة القضائیة

                                                             
من القانون  78ترتبط فكرة التعویض الإستحقاقي بالمحل التجاري الذي یعتبر أداة أساسیة للتاجر في مزاولة نشاطھ التجاري عرفھ المشرع في المادة  -  208

لتجاري إلزامیاً عملاءه قولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل اتعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المن" التجاري بناء على عناصره 
ت كما یشمل أیضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والألآوشھرتھ ، 

  "لم ینص على خلاف ذلك   والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة وكل ذلك ما
لتجدید أن و نظرا لأھمیة عناصر المحل التجاري لاسیما المعنویة منھا فرض المشرع و كضمانة للمستأجر على  المؤجر عند نھایة عقد الإیجار و رفض ا

اقي ، یتضمن على وجھ الخصوص القیمة یدفع للمستأجر المخلي تعویضا مالیا یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید یسمى التعویض الإستحق
حقوق التجاریة للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المھنة ، مع ما قد یضاف إلیھ من مصاریف عادیة للنقل و إعادة التركیب و كذلك مصاریف و 

  .من القانون التجاري  176ظر نص المادة أن–التحویل الواجب تسدیدھا لمحل تجاري من نفس القیمة، إلا إذا أثبت المالك أن الضرر ھو دون ذلك 
التعویض الذي یقوم بتقدیره المتعاقدان مقدما بدل تركھ للقاضي ، و الذي یستحقھ الدائن إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ، " بأنھ الشرط الجزائي  یعرف  -  209

في حالة تأخر المدین بتنفیذ التزامھ و ھذا ھو التعویض عن التأخیر في  وھذا ھو التعویض من عدم التنفیذ ، أو قد یتفقان على مقدار التعویض المستحق
الإثبات ، أثار الإلتزام، مرجع سابق، ص (عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجھ عام  أنظر–" التنفیذ
851 .  

، أنظر سلطان أنور ، "انھ اتفاق یقدر فیھ المتعاقدان سلفا التعویض الذي یستحقھ الدائن إذا لم ینفذ المدین إلتزامھ أو إذا تأخر في تنفیذه "و یعرف كذلك  
  .   172، ص 1997النظریة العامة للإلتزام ، أحكام الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، 

  . 83یردي، مرجع سابق، ص سید أحمد مس -  210
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لھذا جرى العمل على أن تدرج شركات اللیزینغ بندا جزائیا في العقود تلزم بموجبھ المستأجر بأن یدفع للمؤجر 

  211یبھ من جراء فسخ العقدتعویضا یوازي قیمة بدلات الإیجار غیر المستحقة لقاء الضرر الذي یص

غیر أنھ غالبا ما یفوق الجزاء الذي ینص علیھ الشرط مقدار الضرر الذي لحق المؤسسة المالیة ، فضلا عن 

إلزام المستفید برد الأصول محل العقد إلى المؤجر ، فالشرط الجزائي قد یكون مجحفا بحق المستأجر ، إذ أن 

رض للجزاء الذي یفرضھ ھذا الشرط، لھذا الھدف من ھذا الشرط ھو حث المستأجر على تنفیذ التزامھ و إلا یتع

  أخذ البعض على المؤجر أنھ یجمع بین التنفیذ العیني للعقد و فسخھ في آن واحد و ھذا خلافا لما ھو مقرر قانونا 

ذلك أنھ متى قام بالمدین بالأداء انقضى التزامھ بالوفاء و تنقضي تبعا لذلك جمیع التأمینات العینیة و الشخصیة 

  .212ضمان الإلتزامالمقررة ل

و في المقابل یواجھ المستأجر وضعا صعبا للغایة فھو فضلا عن انقطاع انتفاعھ بالأصل المؤجر مما  

یعني انعدام مداخیلھ یجد نفسھ ملزما بدفع تعویض یمثل نسبة كبیرة من أقساط الأجرة التي عجز عن دفعھا مما 

یدع مجالا للشك مدى  التعویض، ھذا الوضع یدل بما لا التنفیذ الجبري على أموالھ استیفاءا لھذا إلىیعرضھ 

الامتیازات التي یمنحھا الشرط الجزائي للمؤجر في مقابل الإلتزامات التي تفرض على المستأجر ، ما یدفعنا إلى 

  .  و توازن العلاقة بین المؤجر و المستأجر تكافؤعدم  إلىالقول أن ھذا الشرط یؤدي 

للقاضي المدني سلطة الرقابة على الشرط الجزائي  213الجزائي منح المشرعو للتخفیف من حدة الشرط  

أن ) المستأجر( بتنفیذ الشرط الجزائي و استیفاء التعویض إذا أثبت المدین) المؤجر( من خلال رفض طلب الدائن

أن الالتزام المؤجر لم یلحقھ أي ضرر، و لھ أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو 

  214.أو اتفاق مخالف لما سبق جزائي قد نفذ في جزء منھ،  و في كل الحالات لھ أن یبطل كل شرط

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).   02ملحق رقم ( من اتفاقیة بنك ناتكسس الجزائر لإیجار الأصول المنقولة 8و كذلك المادة  من اتفاقیة بنك البركة للأصول المنقولة 17أنظر المادة  -  211
  . 293عدة علیان ، مرجع سابق، ص  -  212
ائري سایر المشرع الفرنسي الذي لم یكن یعترف للقاضي المدني بسلطة الرقابة على الشرط و ما یجب الإشارة الیھ في ھذا الصدد أن المشرع الجز -  213

من التقنین  1231و  1152بعد جدل فقھي و قضائي ، و الذي عدل المادتین  05/07/1975المؤرخ في  75/1597الجزائي إلا بعد صدور القانون رقم 
  .و ما یلیھا  246،مرجع سابق ، ص بن بریح أمالللمزید انظر . یل التعویض الإتفاقي المدني الفرنسي و التي بموجبھما منحت إمكانیة تعد

لا یكون التعویض المحدد في الإتفاق مستحقا إذا ثبت أثتب المدین أن الدائن "  یتضمن القانون المدني التي تنص 75/58من أمر رقم  184نص المادة  -  214
بلغ التعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ ، و یكون لم یلحقھ أي ضرر،  ویجوز للقاضي أن یخفض م

  .، مرجع سابق"باطلا كل اتفاق یخالف أحكام الفقرتین أعلاه 
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  المبحث الثالث

  الضمانات الضریبیة الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقود الاعتماد الایجاري

الأھداف المسطرة، فمن جھة یعتبر النظام الضریبي وسیلة تعتمد علیھا الدولة قصد تحقیق مجموعة من   

یعتبر فرض الضرائب وسیلة لتحقیق موارد مالیة لخزینة الدولة لمواجھة النفقات العمومیة وتحقیق العدالة 

بخلق حواجز ضریبیة  الاجتماعیة بإعادة توزیع الثروة، ومن جھة أخرى  یعتبر وسیلة لحمایة الاقتصاد الوطني

لفرض الضرائب ھو ھدف اقتصادي محض، لان الدولة  الھدف الأساسي، إلا أن 215من المنافسة الأجنبیة  تحد

قیمة سعر الضریبة لمواجھة التضخم أو الانكماش الاقتصادیین، إضافة إلى الاعتماد  216تعمد إلى سیاسة تعویم

علیھا كوسیلة لتوجیھ الاستثمار فترفع من قیمة الضرائب المفروضة على القطاعات المشبعة، وتقدم إعفاءات 

الضریبة بصفة  مفھوم بتحلیل، و علیھ سنقوم 217حفیز على الاستثمار في تلك التي تعرف عزوف المستثمرینللت

الإعفاءات الضریبیة التي یستفید منھا المؤجر التمویلي في إطار عملیات  ، ثم ننتقل لدراسة)أولمطلب (عامة 

، الإعفاءات المتعلقة بحقوق )لب ثانيمط(المتمثلة في الإعفاءات المقررة على الشركات  الاعتماد الایجاري

   . ) مطلب رابع(و أخیرا الإعفاءات المتعلقة بالضرائب الجمركیة ) مطلب ثالث(الشھر و التسجیل 

  

  المطلب الأول

  ةـبــریــضـــــوم الــــھـــفـــم

لة مفھوم الضریبة في ھذا المطلب نظرا لأھمیة إبراز المقصود منھا من جھة ینا التطرق لمسأرتأإلقد   

 مختلف لدراسة، خدمة و تمھیدا )فرع ثاني(، و من جھة أخرى ضرورة الوقوف على أھم تقسیماتھا )فرع أول(

  .لي في عملیات الاعتماد الایجاريعفاءات الضریبیة الممنوحة للمؤجر التمویلإا

  

  الفرع الأول

  ریـبـةــضــود بالـــصـقـمــال

و التي ، )أولا(طرق للتعاریف المتعلقة بھا تم إلا بالتلا ی اسة موضوع تحدید المقصود بالضریبةإن در

  :كما یلي) ثانیا(سنعتمد علیھا كمرجع في استخلاص الخصائص التي تتمیز بھا 

  

  
                                                             

  .21، ص 200الجزائر، ، دار ھومھ، 2، ط)جبایة الأشخاص الطبیعیین و المعنویین( 1خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، ج -215
لة نقصد بسیاسة تعویم سعر الضریبة ھو خضوع و تأثر مقدارھا بالعوامل الاقتصادیة فإذا حصل تضخم اقتصادي و تراجعت قیمة العملة تقوم الدو -216

ب أو الإعفاء منھا للإبقاء على برفع قیمة الضرائب لسحب فائض النقود لرفع قیمتھا من جدید، أما إن حصل انكماش اقتصادي فتقوم بتخفیض سعر الضرائ
  . قدر من النقود المتعامل بھا في القطاع الاقتصادي

لقاید شریف محمد،السیاسة الجبائیة و دورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر، رسالة ماجستیر تخصص علوم اقتصادیة، جامعة أبي بكر ب -217
  .18، ص 2010تلمسان، 
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  : تعریف الضریبة - أولا

، لذلك سنقوم بتقدیم المقصود بمصطلح الضریبة  ھناك العدید من التعاریف التي جاءت قصد إیضاح

  . معناھا لغة، لننتقل بعدھا لاستعراض معناھا الاصطلاحي

  : الضریبة لغة - أ 

وھو ما یفرض  ھي الاسم المؤنث لكلمة الضریب، و ھو الرأس و الموكل بالقداح أو الذي یضرب بھا

 218 .القوانین و الأحوال ك و العمل و الدخل لصالح الدولة وتختلف باختلافعلى المال

  :الضریبة اصطلاحا - ب 

ھي مساھمة نقدیة تفرض على المكلفین بھا حسب قدراتھم التساھمیة و التي تقوم عن طریق السلطة  

ة من طرف السلطبتحویل الأموال المحصلة و بشكل نھائي و دون مقابل محدد نحو تحقیق الأھداف المحددة 

  219.العمومیة

  : خصائص الضریبة -  ثانیا

رغم أن ھناك العدید من أنواع الضرائب إلا أنھا تتمتع بنفس الخصائص، وعلیھ سنقوم بدراسة ھذه 

 : الخصائص في أربعة نقاط كما یلي

  : الضریبة اقتطاع نقدي - أ 

م إن اعتماد الأنظمة القدیمة على فكرة المبادلة في مختلف العملیات الاقتصادیة نظرا لعدم تطور النظا

جعل نمط تحصیل الضرائب یتأثر بذلك، فقد انتشر التحصیل العیني للضرائب، فكل شخص یمارس  ،النقدي

و بصفة عینیة فان كان ینشط في القطاع الزراعي تقتطع  بنسبة محددة الضریبة نشاطا معینا تقتطع منھ الدولة

نسبة من المحصول أو الماشیة، أما إن كان تاجرا فتقتطع نسبة من السلع المتاجر بھا و أخیرا إن كان حرفیا أو 

ة، إلا انھ و بعد انتشار التعامل بالنقود و ما لھ من مزایا تسھل العملیات السلع المصنعصانعا فالاقتطاع یمس 

لاقتصادیة، فقد انتقلت الدولة إلى فرض تحصیل الضرائب في شكل نقدي، لأنھ یضمن موردا مستقرا لتدعیم ا

الخزینة العمومیة من جھة و من جھة أخرى فان النقود عادة ما تعرف الاستقرار في القیمة على عكس المنتجات 

  .التي تخضع لقانون العرض و الطلب و التي یمكن أن تتعرض للتلف

  : الضریبة تدفع جبرا - ب 

، و ھذا )أعضاء البرلمان(إن الضرائب لا تصدر و لا تلغى إلا بنص قانوني بعد موافقة ممثلي الشعب 

لمنع التعسف في فرضھا، إلا أن المكلف بھا یبقى غیر مخیر في دفع الضریبة من عدمھ، و لا في المقدار الملزم 

                                                             
محمود، المعالجة الضریبیة لمعاملات المصارف الإسلامیة، رسالة ماجستیر في المنازعات الضریبیة، جامعة النجاح، فاضل مرشد حمدان  -218

  .48، ص 2005فلسطین،
ظام ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني عن واقع وآفاق الن"البیئة الجبائیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر"دیده كمال، لزھاري قسومة،  -219

  .07، جامعة الوادي، الجزائر، ص 2013ماي  60و 05المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، المنعقد یومي 
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معاقبا علیھ، و تعتبر الدیون الناشئة عن  220ریبة تھربا ضریبیابدفعھ، لذلك یعتبر كل توقف أو تأخر عن دفع الض

الضرائب من الدیون الممتازة التي تتمتع بالأولویة و التي یمكن تحصیلھا جبرا في حال ثبوت رفض الدفع 

  .طواعیة، إلا انھ و مع ذلك یتم الأخذ بعین الاعتبار قدرة المكلف بھا على المساھمة 

  : ھائیةالضریبة تدفع بصفة ن - ج 

قیمة الضرائب التي تدخل الخزینة العمومیة لا ترجع إلى  إن المقصود بالدفع النھائي للضریبة ھو أن

استرجاع قیمتھا أو الحصول على فوائد منھا، و ھذا  ربدفعھا لا ینتظالمكلف دافعیھا في أي شكل من الإشكال، ف

   .221ما یمیزھا عن القرض الذي یسترد المقرض قیمتھ مع الحصول على نسبة معینة من الفوائد

  : الضریبة تدفع دون الاستفادة من خدمة -د 

أي خدمة یمثل دفع الضرائب مساھمة في تحمل الأعباء العامة، و بالتالي فان المكلف بھا لا یحصل على 

مقابل أدائھا، و ھذا ما یمیزھا عن الرسم الذي یدفع مقابل الحصول على خدمة أو استعمال المرافق العمومیة 

التابعة للدولة، إلا انھ لا یجب إغفال مسالة توجیھ موارد الضرائب لسد النفقات العمومیة و بالتالي فھي تعود 

  222.فیین منھابالنفع على جمیع المواطنین المكلفین بھا أو المع

  

  الفرع الثاني

  ةــبــریـضــات الــمـیـسـقـت

ھناك العدید من التقسیمات التي یتم تداولھا في تصنیف الضرائب، إلا أنھا تختلف باختلاف الزاویة 

  . تداولا ھاأكثریمات و إلیھا، و سنقوم فیم یلي بدراسة أھم التقس االمنظور منھ

  : عبئھاتقسیم الضرائب من حیث تحمل   - أولا

ا إلى ضرائب مباشرة و غیر مباشرة، و المقصود بالضرائب تنقسم الضرائب من حیث تحمل عبئھ

، أما  223المباشرة ھو تلك الضرائب التي یستقر فیھا العبئ الضریبي على المكلفین بدفعھا للخزینة العمومیة

لضریبي من المكلفین بھا إلى المقصود بالضرائب غیر المباشرة ھو تلك الضرائب التي ینتقل فیھا العبئ ا

  .224المستھلك الأخیر

  : تقسیم الضرائب من حیث المادة الخاضعة للضریبة – ثانیا

بالاعتماد على المادة الخاضعة للضرائب تنقسم الضرائب إلى ضرائب على الأشخاص و ضرائب عن 

الأموال، فأما الأولى فتفرض على الأشخاص و ھي قدیمة الظھور حیث كان یفرض على أرباب العائلات دفع 
                                                             

ید عدم اقرار المكلف بدفع الضریبة المترتبة علیھ سواءا من خلال تقدیم بیانات مظللة للدوائر الضریبیة، أو الإفلات من تسد"التھرب الضریبي ھو  -220
انظر في ذلك نابتي رحمة، النظام الضریبي بین الفكر المالي المعاصر و الفكر المالي " الضریبة سواءا باستخدام الطرق المشروعة أو غیر مشروعة

  .50، ص 2014، 02التسییر تخصص إدارة مالیة، جامعة قسنطینة  مالإسلامي، رسالة ماجستیر علو
  .12خلاصي رضا، مرجع سابق، ص  -221
  .13بتي رحمة، مرجع سابق، ص نا -222

 
224 - BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, 20eme édition, Hachette Supérieur, Paris, 2014, p 14. 
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ا السكان كالعقارات، الضرائب على عدد الأشخاص الذین یؤویھم، أما الثانیة فتفرض على الأموال التي یمتلكھ

  225.لخا...المنقولات، الأسھم

  : تقسیم الضرائب من حیث الواقعة المنشئة لھا -  ثالثا

المال  واقعة تملك رأس فإذا تحققتھذا التقسیم یربط بین حصول واقعة معینة و فرض الضریبة، 

واقعة الإنتاج المتمثل في  أما إن تحققت، 226خضع النصیب في المیراث لضریبة التركات و الأیلولةفیالإرث ك

على كما  تفرض ، و فیتم إخضاعھ للضریبة على الإنتاج تحویل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة

فروضة على اقتناء و مواقعة الاستھلاك بمجرد اقتناء،استعمال أو الاستفادة من سلعة معینة مثل الضرائب ال

  227.قعة الدخل یخضع ھذا الأخیر للضریبة على الدخل، و أخیرا مع تحقق وااستعمال السیارات

  : تقسیم الضرائب من حیث تحدید وعائھا  - رابعا

واحدة و منھما یدعى بنظام الضریبة الإلى نظامین الأول  228 اوعائھتقسیم الضرائب من حیث تحدید یتم 

بنظام الضرائب المتعددة أي  معناه أن تفرض ضریبة واحدة على نفس الوعاء الضریبي، أما النظام الثاني فیدعى

  .فس الوعاء الضریبي لضرائب متعددةإخضاع ن

  : تقسیم الضرائب من حیث سعرھا -  خامسا

ن الاعتداد تنقسم الضرائب من حیث سعرھا إلى ضرائب نسبیة یتم فیھا تحدید نسبة معینة للضریبة دو

سبة سعر الضریبة بزیادة حجم الوعاء و إلى ضرائب تصاعدیة حیث تزید ن ،بحجم الوعاء الضریبي الخاضع لھا

  229.الضریبي

  

  المطلب الثاني

  حدود الإعفاء في مجال الضرائب على الشركات

أن المؤجر التمویلي لا یمكن أن یكون شخصا طبیعیا، و إنما یجب أن یكون  إلى شرنالقد  سبق و أن أ  

بنكا، مؤسسة مالیة أو شركة اعتماد ایجاري تأخذ شكل شركة مساھمة، و علیھ فھذه الشركات وعند مزاولتھا 

المتصلة  لضرائب المختلفةلنشاطاتھا تھدف بذلك إلى تحقیق الأرباح، و ھذا ما یجعلھا مكلفة بدفع مجموعة من ا

لة الإعفاءات الضریبیة المقررة بنشاطھا و المفروضة علیھا كغیرھا من الشركات، و قبل الخوض في مسأ

                                                             
  .18خلاص رضا، مرجع سابق، ص  -225
في العلوم الاقتصادیة فرع تسویق و  سانبن سنوسي لیلى، جدید مسعودة، الضرائب و أثارھا على التنمیة الاقتصادیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیس -226

  .10، ص 2011لحاج البویرة، ادولیة، جامعة العقید أكلي محند  تجارة
  .19خلاص رضا، مرجع سابق، ص  -227
  .بالأموالنقصد بالوعاء الضریبي المنبع الذي تقتطع منھ الدولة الضرائب أي ھو كل مادة خاضعة للضریبة سواءا تعلق الأمر بالأشخاص أو  -228
  .20خلاص رضا، مرجع سابق، ص  -229
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یستوجب علینا أولا التطرق للضرائب التي تخضع لھا  ھذه   230لصالح الشركات المزاولة للاعتماد الایجاري،

  . )فرع ثاني( و بعدھا ننتقل لإظھار الإعفاءات الضریبیة التي یضمنھا القانون لصالحھا )أولفرع ( الأخیرة

  

  الفرع الأول

  القاعدة الأصلیة ھي خضوع الشركات للضرائب

و  في خضوع الشركات للضرائب ھي المساواة المتداولة في مجال فرض الضرائب إن القاعدة الأصلیة   

إن إختلفت مجالات نشاطھا، و مفادھا عدم تفضیل أو تمییز أحد الشركات بمعاملة مختلفة في مجال فرض 

، و لذلك سنبین فیم یلي الضرائب المفروضة على الضرائب تحقیقا لمبدأ تكافئ الفرص في مجال المنافسة

  .بصفة عامة الشركات

  

   :IRGالخضوع للضریبة على أرباح الشركات  - ولاأ

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  136التي لم یتم استثناؤھا بموجب نص المادة تكلف الشركات 

تدفع مرة كل سنة،  لأنھا، فھي تتمیز بطابع السنویة 232بدفع ضریبة على الأرباح المحققة خلال سنة 231المماثلة

مجتمعة، و أخیرا ھي ضریبة وأنھا وحیدة و عامة لان الشركات لا تدفع غیر ھذه الضریبة على أرباحھا 

  233.تصریحیة لان المكلفین بھا یقومون بالتصریح بالأرباح المحققة كل سنة

  : TVAالخضوع للرسم على القیمة المضافة  -  ثانیا

تخضع كل العملیات التجاریة و الصناعیة و الحرفیة باستثناء النشاطات الزراعیة للرسم على القیمة 

فھي ضریبة واسعة التطبیق نظرا لممیزاتھا، إلا أن المكلفین بھا یمكنھم نقل عبئھا للمستھلك كون  234،المضافة

  .235الاقتطاع الضریبي الذي یدفعونھ بموجب ھذه الضریبة یتم احتسابھ في تكلفة السلع

  

                                                             
لجبائي لعقود لو قمنا بمقارنة بین القانون الجزائري و القانون المصري المتعلقین بالاعتماد الایجاري فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد عالج الجانب ا -230

ولم یتطرق مطلقا لمسالة الجبایة في ) جمارك، قوانین الشھر و التسجیلقوانین المالیة، قانون الاستثمار، قانون ال(الاعتماد الایجاري في نصوص متفرقة 
المتعلق بالاعتماد الایجاري  95-95المتعلق بالاعتماد الایجاري على عكس نظیره المصري الذي خصص الباب الرابع من القانون رقم  06- 96الأمر رقم 

الایجاري، و نحن نشاطر الرأي مع المشرع المصري في ھذه المسالة لان عقود الاعتماد  لمعالجة مسالة القواعد المحاسبیة و الضریبیة لعقود الاعتماد
  . المعاملة الضریبیة الایجاري عقود متمیزة تستلزم قانونا متمیزا كاملا یبین الاحكام المتعلقة بھا سواءً في الإبرام، الالتزامات،الحقوق، الجزاءات و حتى

، مؤرخة في 102، ج ر ج ج عدد یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 09/12/1976مؤرخ في  101-76أمر رقم  -231
   .www.mfdgi.dz ، منشور في موقع المدیریة العامة للضرائبمعدل و متمم، 22/12/1976
  . مماثلة، المرجع نفسھمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم ال 135انظر نص المادة  -232
ل، جامعة براھمي أمینة، الجبایة في المؤسسة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعما -233

  .8، ص 2013عبدالرحمان میرة، بجایة، 
 ،09/12/1976، مؤرخ في 76/102من أمر رقم  2و 1نص المواد انظر المواد و العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة في  -234

، معدل و متمم، منشور في موقع المدیریة العامة 26/12/1976، مؤرخة في103ج ر ج ج عدد یتضمن قانون الرسوم على الأعمال، 
  .www.mfdgi.dz للضرائب

الدولیة في معالجة عقود التأجیر التمویلي، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في  رزاق محمد، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعاییر المحاسبیة -235
  .93، ص 2015علوم التسییر، تخصص المحاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة و علوم التسییر، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
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  : TAPالخضوع للرسم على النشاط المھني  -  ثالثا

إن تكلیف الشركات بدفع الضرائب على الأرباح یجعل تلك التي لم تحقق أرباحا خلال سنة معینة تفلت 

، وھو ضریبة مباشرة 236الرسم على النشاط المھني استحداثمن دفع الضریبة، و لسد ھذا الفراغ القانوني تم 

لأنھ یطبق على النشاط و  237تعرضت للخسارةحققت الشركة أرباحا أو  على كل النشاطات سواءاتدفع كل سنة 

  238.النتائج المحققةلیس 

  

  الفرع الثاني

  الاستثناء ھو إعفاء بعض الشركات من الضرائب

الشركات كأصل، سننتقل لدراسة الاستثناءات التي  المفروضة علىتلف الضرائب بعد قیامنا بدراسة مخ

و التي تمنح معاملة متمیزة و مجموعة من الإعفاءات الضریبیة المقررة أصلا على  جاء بھا المشرع الجزائري

  .قوم بنشاط الاعتماد الایجاريالمؤسسات التي تالشركات و ذلك لصالح 

  : IRGالإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  - ولاأ

الأرباح المتأتیة من فوائض القیم  للضریبة على أرباح الشركات خضوعاللقد استثنى المشرع الجزائري 

تنازل المؤجر التمویلي عن عنصر من عناصر الأصول المؤجرة في العقود المعروفة  المتحصل علیھا من

من  60الذي نص كذلك على تخفیض مقداره  2392008بموجب قانون المالیة لسنة  )Lease-Back(بتسمیة 

، ومن 240تماد الایجاري لصالح الأشخاص الغیر مقیمین بالجزائرالمبالغ المتعلقة بالاجرة المدفوعة في اطار الاع

  . جھة أخرى فقد تم ربط حساب إھتلاك الأصول بمدة تساوي مدة عقد الاعتماد الایجاري

  : TVAالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة  -  ثانیا

الرسوم المطبقة على  یتم إعفاء البنوك، المؤسسات المالیة و شركات الاعتماد الایجاري المعتمدة من

و ذلك بموجب  على العملیات التي قامت بھا لاقتناء الأصول محل عقد الاعتماد الایجاري 241القیمة المضافة

فقد أعفى ھذه المؤسسات من ھذه الضریبة  2009243، أما قانون المالیة لسنة 2008242أحكام قانون المالیة لسنة 
                                                             

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  220و  217التوالي في المواد  انظر مجال تطبیق الرسم على النشاط المھني و العملیات المستثنات على -236
   .المماثلة، مرجع سابق

237- GARRIDO Eric, Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail, Tom 01, Banque édition, Paris,2002,p110. 
.15براھمي أمینة، مرجع سابق، ص  - 238  

،مؤرخة في  82، ج ر ج ج عدد 2008یتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2007مؤرخ في  07/12من قانون رقم  11و  10، 04انظر المواد  -239
31/12/2007 .  

      ،  2001، یتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000مؤرخ في  2000/06من القانون رقم  108انظر نفس الإعفاءات منصوص علیھا في المادة  -  240
  . 24/12/2000ؤرخة في م 80ج رج ج عدد 

241 - BOUCHAL Assia, BOUANANI Salima, Le leasing instrument complémentaire de financement pour les PME, 
mémoire de fin de cycle présenter pour obtention d’un diplôme  licence en sciences économiques, option monnaie, 
banque et finance, université Abderrahmane MIRA, Bejaia, 2011, P47.   

  .، مرجع سابق2008ون المالیة لسنة من قان 23فقرة  17انظر نص المادة  -242
، مؤرخة  44، ج ر ج ج عدد 200یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  22/07/2009مؤرخ في  09/01من أمر رقم  1فقرة  16انظر نص المادة  -243
  . 26/07/2009في 
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بالتجھیزات و العتاد الفلاحي المصنع بالجزائر و ھذا في إطار تدعیم فیم یخص التمویل الایجاري المتعلق 

  244.الاستثمار

  : TAPالإعفاء من الرسم على النشاط المھني  -  ثالثا

على إعفاء المبالغ المالیة  2001لقد نص المشرع الجزائري صراحة في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  245.عقود الاعتماد الایجاري من الرسم على النشاط المھنيالداخلة في عملیة تسدید القروض في إطار 

  

  الثالث المطلب

  حدود الإعفاء في مجال دفع حقوق الشھر و التسجیل

من الدراسة لتبیان حقوق الشھر و التسجیل المقررة قانونا و التي تلتزم الشركات  الفرع الأول سنخصص  

في  قرھا المشرع الجزائريبدفعھا كأصل، ثم ننتقل في الفرع الثاني لمعالجة مسألة الإعفاءات التي أ و الأفراد

  .ستثناءكاالإعتماد الایجاري عملیات المتعلقة ب و ھذا المجال

  

  الفرع الأول

  الأصل ھو دفع حقوق الشھر و التسجیل

لتولد أثارھا في مواجھة  بعض التصرفات القانونیة تستلزم القیام بإجراءات الشھر و التسجیل إن

لة حقوق الشھر العقاري الملزم بأدائھا الأشخاص القائمین سنتناول فیم یلي مسأ و علیھ ، 246الأطراف أو الغیر

  . بالتصرفات القانونیة على العقارات، ثم ننتقل لدراسة حقوق التسجیل

  : دفع حقوق الشھر العقاري - ولاأ

تاریخ  منالغیر إلا الأطراف أو  في مواجھة 247نافذة رلا تكون التصرفات القانونیة الحاصلة على العقا        

أملاك الدولة و  والذي یتم أمام المحافظات العقاریة التي تم إحداثھا لدى المدیریات الفرعیة لشؤون  248،شھرھا

                                                             
، دون سنة 06، عدد مجلة اقتصادیات إفریقیا ،"الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلھا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر اثر"طالبي محمد،  -244

  .316النشر، ص 
ؤرخة ، م38، ج ر ج ج عدد 2001، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 19/07/2001، مؤرخ في 01/12من القانون رقم  05فقرة  05انظر المادة  -245
  . 21/07/2001في 
تصادیة، بن الشیخ ھشام، الاعتماد الایجاري للعقارات، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة العلوم القانونیة و الاق -246

 .60، ص 2007جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، سواءً كان ذلك بین المتعاقدین أم لا " یتضمن القانون المدني  75/58من أمر رقم  793تنص المادة  -247

  "في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شھر العقار
اد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، ج ر ج عدد ، یتضمن إعد12/11/1975، مؤرخ في 75/74من الأمر رقم  15انظر نص المادة  -248
  .18/11/1975، مؤرخة في 92
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تخرج العملیات التي یكون محلھا عقارا في عقود الاعتماد الایجاري عن ھذه القاعدة، ، و لا 249الشؤون العقاریة

 250.حیث یتحمل المؤجر التمویلي مسؤولیة القیام بعملیة شھرھا لدى مصالح الحفظ العقاري

  : دفع حقوق التسجیل -  ثانیا

كیفیات متعددة یعرف التسجیل على انھ شكلیة منجزة من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجیل حسب 

طبق ھذه الشكلیة على العقود أو على التحویلات الغیر عقدیة للأموال و الأملاك مقابل ، و تیحددھا القانون

و  252.یأخذ مقدارھا إما طابعا ثابتا أو تصاعدیا حسب الأحوال المقررة قانونا 251ضریبة تسمى برسم التسجیل

ار و البیع تكون ملزمة على تسجیل عقود ھذه المعاملات و معناه إن الشركات عند قیامھا بمختلف عملیات الإیج

إذا اشتمل المال محل العقد منقولات وعقارات في نفس الوقت  اخذ بسعر الرسم المطبق على العقارات ما عدا 

، أما فیم یتعلق بتسجیل بعقود الاعتماد الإیجاري فقد 253من قانون التسجیل 13الحالات المستثنات بنص المادة 

المتعلق بكیفیات شھر عملیات  06/90لمشرع الجزائري بأحكام خاصة بموجب المرسوم التنفیذي رقم خصھ ا

مع احتساب تعریفة مماثلة لتلك ، 254الاعتماد الایجاري للمنقولات، حیث حمل التزام تسجیلھا للمؤجر التمویلي

  255.المفروضة على تسجیل الرھن الحیازي للمحلات التجاریة و التجھیزات

  

  الثاني الفرع

  فاء من دفع حقوق الشھر و التسجیلالاستثناء ھو الإع

سنقوم فیم یلي بدراسة الإعفاءات المتعلقة بدفع حقوق الشھر و التسجیل التي ستثناء عن القاعدة العامة، اك

عقود ب قیامھ ببعض التصرفات القانونیة المرتبطة قام المشرع الجزائري بمنحھا للمؤجر التمویلي في إطار

  . تماد الایجاريالاع

  : الإعفاء من دفع حقوق الشھر - ولاأ

  قام المشرع الجزائري بمنح إعفاءات لصالح البنوك، المؤسسات المالیة و شركات الاعتماد الایجاري  لقد

                                                             
، 13/04/1976، مؤرخة في 30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر ج عدد 25/03/1976، مؤرخ في 76/63من المرسوم رقم  01انظر المادة  -249

  . 19/05/1993، مؤرخ في 123/ 93و رقم  13/05/1980 ، مؤرخ في210/ 80معدل و متمم بالمرسومین التنفیذیین رقم 
  .، مرجع سابقیحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة ،  06/91من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر نص المادة  -250
  . 08،ص 2016العمومیة و الاتصال، الجزائر، الدلیل الجبائي للتسجیل، صادر عن المدیریة العامة للضرائب قسم مدیریة العلاقات  -251
،  18/12/1977، مؤرخة في  82ج ر ج ج عدد  ، یتضمن قانون التسجیل،09/12/1976، مؤرخ في 76/105أمر رقم من  02انظر نص المادة  -252

  .www.mfdgi.dzمنشور في موقع المدیریة العامة للضرائب    معدل و متمم،
عندما یتضمن عقد ناقل للملكیة أو حق الانتفاع أموالا منقولة و عقارات، فان رسم التسجیل یدفع عن المبلغ كلھ "من قانون التسجیل  13تنص المادة  -253

قد تم تعیینھا و تقدیرھا مادة بمادة في حسب المعدل المحدد للعقارات ما لم یكن قد اشترط ثمن خاص بالنسبة للأشیاء المنقولة و أن لا تكون ھذه الأشیاء 
  .، المرجع نفسھ "العقد

  .، المحدد لكیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، مرجع سابق06/90من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر نص المادة  -254
  .، المرجع نفسھ07انظر نص المادة  -255
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تملك العقارات و تأجیرھا في إطار عقود التمویل الایجاري  عملیاتعلى  256فیم یتعلق بدفع حقوق الشھر

العقاري، و معناه أن ھذه المؤسسات التي تمثل المؤجر التمویلي في عقود الاعتماد الایجاري و بصدد اقتنائھا 

 لأصول عقاریة قصد تأجیرھا أو عند نقل ملكیتھا إلى المستأجر التمویلي في حال اقر حق الشراء تقوم بإجراءات

   1996.257الشھر دون دفع الحقوق المفروضة على ھذه العملیة، و ھو ما جاء في قانون المالیة لسنة 

  :الإعفاء من دفع حقوق التسجیل -  ثانیا

و أن اشرنا إلیھ فان حقوق التسجیل یتم دفعھا عند القیام ببعض التصرفات القانونیة التي سبق كما  

یجاري أعفى المشرع الجزائري المؤجر التمویلي من دفع الاعتماد الإ، وفي مجال عقود تستوجب ھذا الإجراء

عقد (نقل ملكیة العقارات  أو) یجاري للمنقولاتاعتماد إ(یة التجھیزات ھذه الضریبة عن تسجیل عملیات نقل ملك

ذلك  لصالح المستأجر التمویلي عند استعمالھ حق الخیار في شراء الأصول المؤجرة و) اعتماد ایجاري عقاري

  2008.258المالیة لسنة  من خلال أحكام قانون

  

  الرابع المطلب

  .حدود الإعفاء في مجال الضرائب الجمركیة

لصالح الخزینة  لخیمداإن الضرائب و التعریفات الجمركیة وسیلة قانونیة تسمح للدولة بالحصول على  

و من جھة أخرى تعتبر وسیلة لحمایة الاقتصاد الوطني من سیاسة الإغراق التي تقوم بھا  ،العمومیة من جھة

 ، إلا أن المشرع259الدول المتقدمة نظرا لقوتھا في التصدیر و عدم تمكن المنتجات الوطنیة من الصمود أمامھا

اء من دفعھا بصفة دفع الضرائب الجمركیة أو الإعف ف تطویر بعض القطاعات یقوم بتأجیلو بھد الجزائري

 خاصة إن تعلق الأمر باستیراد التجھیزات للقیام بالاستثمار، إلا أن ما یھمنا في ھذا المجال ھي الإعفاءات ،كلیة

 في الایجاري، و علیھ سندرس ھذا المطلبالمقررة بمناسبة استیراد الأصول المؤجرة محل عقود الاعتماد 

ستحداث نظام القبول المؤقت و الدفع المؤجل ، أما النقطة الثانیة نقطتین الأولى نخصصھا لدراسة مسألة إ

  .فسنتناول فیھا الإعفاءات الممنوحة في مجال الاستثمار

  

 

                                                             
یأخذ بعین (شھر شخصي ھو شھر التصرفات الواردة على العقارات وفق الأسماء الشخصیة للمتصرفین : يھناك نوعین من أنظمة الشھر العقار -256

، و شھر عیني یتم فیھ إنشاء بطاقة عقاریة ضمن السجل العقاري لكل عقار یسجل فیھا التصرفات الواردة علیھ  )الاعتبار الأشخاص القائمین بالتصرفات
، انظر رویصات مسعود، نظام التسجیل العقاري في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في )القائمین بتلك التصرفات لا یأخذ بعین الاعتبار الأشخاص(

  .19و  16، ص 2009العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
، مؤرخة في 82، ج ر ج عدد 1996مالیة لسنة ، یتضمن قانون ال30/12/1956، مؤرخ في 95/27من الأمر رقم  58انظر نص المادة  -257
31/12/1995.  
  .، مرجع سابق 2008من قانون المالیة  14انظر المادة رقم  -258
س في علوم ستو محمد یاسین، مفاتیح احمد، التحفیز الجبائي و أثره على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة اللیسان -259

  .9،ص 2013خصص مالیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،التسییر ت
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  الفرع الأول

  وم نظامي القبول المؤقت و الدفع المؤجلمفھ

استثناء ب) دفع التعریفات الجمركیة(یخضع إستیراد و تصدیر كل التجھیزات والسلع للرقابة الجمركیة    

و اللذان سنتعرض لدراسة مفھومھما في نقطة أولى،  نظامي القبول المؤقت و الدفع المؤجل تلك المستفیدة من

و الذي سیمكننا من تحدید  إمكانیة إعمالھما في مجال عقود الاعتماد الایجاريلتحدید  في نقطة ثانیة لننتقل بعدھا

  .الضمانات الجمركیة الممنوحة للمؤجر التمویلي

  :مفھوم نظام القبول المؤقت -أولا 

 بصفة مؤقتة نقصد بنظام القبول المؤقت أن التجھیزات المستوردة و التي تدخل الأراضي الجزائریة 

معفاة من الضرائب الجمركیة المتعلقة  260قصد إعادة تصدیرھا بعد إدخال تغییرات علیھا أو بعد استعمالھا

من قانون المالیة لسنة  135و التجھیزات و ھو ما تم إقراره بموجب نص المادة  بدخول و خروج السلع

و ھذا الإعفاء یشمل كذلك التجھیزات المستوردة في إطار عقود الاعتماد الایجاري و التي جعلھا  1994،261

المشرع الجزائري إلى جانب ذلك مستثناة من الخضوع للإذن المسبق أو الترخیص الذي تسلمھ مصالح 

إلا انھ تجدر الإشارة في ھذا المجال إلى أن إعمال ھذا النوع من الإعفاءات في الواقع  یكون جد  262الجمارك،

ضیق كون المشرع قد ربط إمكانیة تأجیر أو استعارة ھذه المعدات بالحصول على رخصة من إدارة 

 263.الجمارك

  :مفھوم نظام الدفع المؤجل للضرائب الجمركیة - ثانیا 

ما یمنح ظام یسمح بتأجیل دفع الضرائب الجمركیة إلى وقت لاحق عن تاریخ استیرادھا و ھذا إن ھذا الن 

  من قانون المالیة 136مھلة لسداد ھذه الحقوق، و ھو ما تم إقراره بموجب نص المادة  التجھیزات مستوردي

   1994.264لسنة 

  

  

  

  

                                                             
، المتضمن 1979جویلیة  21، مؤرخ في 07-79، یعدل و یتمم القانون رقم 1998أوت  22، مؤرخ في 98/10من القانون رقم  174انظر المادة  -260

  . 1998أوت  23، مؤرخة في 61قانون الجمارك، ج ر ج عدد
ت المستوردة في شكل الشراء عن طریق الكراء من النظام الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض الإیجار، و لا تستفید التجھیزا" 135تنص المادة  -261

  .، مرجع سابق 1994، متضمن قانون المالیة لسنة 93/18انظر المرسوم التشریعي رقم " یمكن أن تتجاوز ھذه المدة خمس سنوات
  .، مرجع سابق1996یتضمن قانون المالیة لسنة ، 95/27من الأمر رقم  138انظر نص المادة  -262
  . ، یعدل ویتمم قانون الجمارك، مرجع سابق10-98من القانون رقم  178انظر نص المادة  -263
أو الصادرات من التجھیزات في شكل /تشبھ الواردات و: " 1994، یتضمن قانون المالیة لسنة 93/18من المرسوم التشریعي رقم   136تنص المادة  -264

" ، عملیات التسدید المؤجل، وتخضع لشروط تعیین موطن الوفاء و الدفع التي تطبق على ھذه العملیات)قرض الإیجار(لشراء عن طریق الكراء المالي ا
  . ،مرجع سابق
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  الفرع الثاني

  الإعفاءات الممنوحة في مجال الاستثمار

دعیم الاستثمار و ترقیتھ، قد قام بمنح العدید من الإعفاءات الجبائیة الجزائري و بھدف ت ن المشرعإ

و إذا قمنا بربط مسالة الاستثمار بعقود الاعتماد الایجاري فنجد أن ھذا الأخیر ما ھو في  265لجذب المستثمرین،

الحقیقة إلا وسیلة من وسائل تمویل مختلف الاستثمارات خاصة في مجال التورید بالمعدات و التجھیزات 

من الإعفاءات  ، لذلك خص المشرع تلك المتحصل علیھا بموجب عقود الاعتماد التأجیر بمجموعة266المھنیة

، و المتعلقة بالإعفاء من الرسوم على 2009الضریبیة منھا تلك المنصوص علیھ في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

القیمة المضافة الخاضعة لھا مبالغ الإیجار المسددة في إطار عقود القرض الایجاري، المتعلقة باقتناء المعدات 

اساتجرارات، (الفلاحیة المصنعة في الجزائر  أو معدات انجاز غرف التبرید و صوامع الحبوب ..) درَ

و ھذا بھدف استقطاب المستثمرین للاستثمار في القطاع الزراعي و  267المخصصة لتخزین المنتجات الزراعیة،

  . الاعتماد على التمویل الایجاري في تدعیم ھذه الاستثمارات

  

   

  

 

  

 

                                                             
و متمم بالأمر ، معدل 22/08/2001، مؤرخة في 47، ج ر ج عدد 2001اوت 20، مؤرخ في 03- 01من قانون الاستثمار رقم  09انظر نص المادة  -265

  .2006جویلیة  19، مؤرخة في 47، ج ر ج عدد 2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06رقم 
بن ساسي شھرزاد، السیاسة الجبائیة و دورھا في دعم الاستثمار، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي  -266

  .42، ص 2013مرباح، ورقلة، 
 26، مؤرخة في 44، ج ر ج عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01-09من الأمر رقم  24انظر المادة  -267

  .2009جویلیة 



 

 
 

 
 

 خاتمة
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العدید من ) سسة مالیة، بنك، شركة اعتماد ایجاريمؤ(بمنح المؤجر التمویلي  المشرع الجزائريلقد قام 

د الاعتماد بالضمانات المتصلة بمحل عق الأمرالضمانات في إطار عملیات الاعتماد الایجاري سواءا تعلق 

الایجاري أو بتلك المقررة على جانبھ المالي، و إن كان الھدف من إقرار ھذه الضمانات ھو حمایة المؤجر 

 تحقیق قد نجح في المشرع الجزائري أنفیمكننا القول  التمویلي وتحفیزه على القیام بالتمویل وفق ھذا النظام

أي ھو تشجیع المبادرات ، عمق من ذلكمن تقدیم الضمانات أ و الرئیسي إن كان الھدف الحقیقي أماذلك، 

فنقول  قصد النھوض بالاقتصاد الوطني الخاصة في المجال الاقتصادي بضمان التمویل المالي لمختلف المشاریع

  .في تحقیق النتائج المرجوة أن المشرع الجزائري قد اخفق

إھمال  ھوي غیر متوازن النظام القانوني لعقود الاعتماد الایجار إن أھم عامل من العوامل التي جعلت

ما یستلزم منح طرفیھ فرص متكافئة  الأطرافكون عقد الاعتماد الایجاري عقد ثنائي  جوھریة فیھ وھي مسالة

المتعلق بالاعتماد  96/09رقم  الأمر أحكامخاصة و انھ بالرجوع إلى  ،العقد وھو عكس ما ذھب إلیھ لإنجاح

 إلى التمویليعلى حساب المستأجر  و الضمانات ممنوحة للمؤجر التمویلي الإعفاءات، نجد معظم الایجاري

یضع  یتكون من طرف في مر كز قوة اقتصادیة و قانونیة إذعانفیھا عقد الاعتماد الایجاري عقد  أصبحدرجة 

و من جھة ثانیة طرف في مركز ضعف اقتصادي  ،و ھو المؤجر التمویلي من جھة  قمحرر مسبفي عقد 

التوقیع على العقد وفقا لما فیھ من ب القبول إلا ما علیھ التمویلي وھو المستأجرو ضعف قانوني ) تمویلطالب ال(

  .و ھذا ما ینفي عنھ الطابع الرضائي نظرا لغیاب الحلول البدیلة، شروط

لة الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقود الاعتماد الایجاري و التي أبعد دراستنا المفصلة لمس

الشكلیة  الملاحظاتمجموعة من  تسجیل قد خلصنا إلى ،أصبحت بمثابة عقبات في مواجھة المستأجر التمویلي

التي تھدف من جھة إلى إعادة توازن المراكز القانونیة لھذا العقد ومن جھة  قتراحاتالا تقدیم وموضوعیة وال

  .التمویلمن ھذا النمط  إتباعلتحفیز طرفي العقد على  أخرى

التوازن  لإعادةجاءت عتماد الایجاري الدولي و التي المتعلقة بالا أوتاواعدم مصادقة الجزائر على اتفاقیة إن  - 1

د الایجاري و ھو لأطراف عقد الاعتماسن قانون یمنح فرص غیر متكافئة وھو ما فتح المجال ل العقد أطرافبین 

  و أن الاتفاقیة قد جاءت سابقة عن صدوره  رغم 96/09الأمر 

نجدھا جاءت مشتتة و غیر منظمة تنظیما  96/09 الأمرأحكام  صدرت فیھ الذيالجانب الشكلي یخص  امفی - 2

المنقولة، قواعدا  للأصولمنطقیا فمثلا نجد في القسم الثاني المتعلق بالبنود الملزمة في عقد الاعتماد الایجاري 

عقد الاعتماد اني منھ بحقوق والتزامات أطراف و قد جاء الباب الث ،16و  14كنص المادة  قانونیة مكملة

الایجاري للأصول المنقولة وغیر منقولة حیث خصص أول فصل منھ لحقوق المؤجر التمویلي و امتیازاتھ 

حقوق والتزامات الطرفین في الاعتماد الایجاري للمنقولات أما الفصل  إلىتعرض فیھ  الفصل الثاني، القانونیة

فحصل خلط و تكرار  لغیر المنقولات ات الطرفین في الاعتماد الایجاريوق و التزامالثالث فكان موضوعھ حق
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للحقوق و الالتزامات التي نجدھا متشابھة في ھذین النوعین، إضافة إلى إغفال تنظیم النوع الثالث وھو الاعتماد 

أما في القسم الرابع ، خاص یستوجب تنظیمھ وفق مواد خاصة بھ الایجاري للمحلات التجاریة الذي یتمتع بطابع

الخلط  إلى تمویلي مستأجرمؤجر تمویلي و   منبدلا مصطلحي مؤجر و مستأجر من نفس الفصل فأدى استعمال

ھذا  أنلاسیما  التجاریة و ذلك المتداول في عقود الاعتماد الایجاري وم المتداول في القواعد المدنیة ،بین المفھ

ا للصیاغة خلاف ،القواعد العامة لإحكاملاعتماد الایجاري و المخالفة الخاصة با الأحكامالقسم یعالج مسالة 

  . Crédit-bailleur et Crédit- preneurأي التي اعتمدت على المصطلحات الصحیحة  ةالفرنسیة لأحكام الآمر

لخیار  إقرارهالمؤجرة في حال عدم  الأصولالتمویلي المتعلق برد  المستأجربالتزام  الإخلالإن إخضاع  - 3

عقوبات سالبة للحریة،   انھأالتي قد یصدر في شو  الأمانةقانون العقوبات المتعلقة بجریمة خیانة  لأحكامالشراء 

   .التمویلي المستأجروضعیة  مراعاةمتعسفا فیھ خاصة وانھ لم یتم النص على  أمرایعتبر 

تنازل علیھا كالتنازل عن ضمان إن المشرع الجزائري جعل معظم التزامات المؤجر التمویلي تقبل ال - 4

تقبل نقل مسؤولیتھا لتصبح من التزامات  أوالتعرض الصادر عن الغیر أو التنازل عن ضمان العیوب الخفیة، 

التمویلي في المقابل الضمانات التي یتمتع بھا المؤجر التمویلي  المستأجرالتمویلي، لا كن ھذا دون منح  المستأجر

  .ماتالالتزا أداء ھذه إطارفي 

 ،  المتعلقة  باستعمال الأصل المؤجر و الحفاظ علیھالممنوحة للمؤجر التمویلي المشرع في الضمانات  مغالاة - 5

 إجراءمنعھ من طریقة معینة و بفرض  استعمالھ وفقا لما یناسبھ و ذلكأجر التمویلي في مستحریة ال ییدتقو ذلك ب

تحمیلھ أعمال الصیانة بمختلف  إلىدون الموافقة الصریحة للمؤجر التمویلي، إضافة  ھتحسین فی أوتعدیل  أي

بالتأمین عن الأصل  إلزامھبما فیھا الترمیمات الضروریة التي تقع عادة على عاتق المؤجر ، فضلا عن  أنواعھا

  صل  من أیة مسؤولیة مدنیة قد تقوم بسبب الألصالح المؤجر التمویلي ،و إعفاء ھذا الأخیر 

حق (القانونیة  الضماناتبالمؤجر التمویلي   إحاطةأدت مبالغة المشرع في  لقد الأجرةفي مجال استحقاق  - 6

بنكیة ، الرھن الحیازي و  أوالكفالة شخصیة (  و العقدیة ) لاسترداد الأصول إجرائیةالإمتیاز، تقدیم تسھیلات 

المتمثل في سد عجز وسائل التمویل  استحداثھجعل عقد الإعتماد الإیجاري  یفقد أساس  إلى، )الرھن الرسمي

، في توفیر ...)، فتح الرأسمال، البیع بالتقسیط ، البیع الإیجاريعقد القرض( الداخلیة و الخارجیة  الكلاسیكیة

     . مع منح أكبر قدر من التسھیلات نمط تمویلي  للإستثمارات أقل تكلفة

ق الإستعجال في حالة المؤجر عن طری و استرداد الأصلرار حق المؤجر التمویلي في فسخ العقد انفرادیا إق - 7

التمویلي لقسط واحد من الأجرة یعد تعسفا في حق ھذا الأخیر و خروجا عن القواعد العامة  عدم دفع المستأجر

    . بھذا  بالتزام بالتوقف عن الدفع  جسیم إخلاللتي تشترط  ،ا أوتاواواتفاقیة 
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إن منح المشرع الجزائري ضمانات ضریبیة لصالح المؤجر التمویلي بمناسبة القیام بعملیات الاعتماد  -  8

جد ایجابي خاصة و ان  أمرایعتبر ...) استیراد التجھیزات، نقل ملكیتھا، شھر العملیات المتعلقة بھا(الایجاري 

التمویلي  المستأجرالتي یلتزم بدفعھا   الأجرة أقساطفي ھذا المجال لھا اثر مباشر على  الممنوحة لھ الإعفاءات

  .المؤجرة كلما كان سعر القسط اقل الأصولفكلما انخفضت قیمة النفقات التي دفعھا المؤجر لتوفیر 

  : التالیة  الاقتراحاتتقدیم  إلىو علیھ نتوصل    

ن بین التزامات و حقوق أطراف عقد الإعتماد الإیجاري نرى ازإعادة التونظرا لأھمیة اتفاقیة أوتاوا في  - 1

  .بما یتوافق و احكمھا  96/09علیھا و تكییف الأمر رقم  الجزائر ضرورة مصادقة

لاقات القانونیة الناشئة عن عقد الإعتماد الإیجاري و تحدید بتحدید الع 96/09رقم  الأمردة ترتیب أحكام إعا - 2

  .ات كل طرف بشكل واضح ، مفصل و بدون تكرارحقوق و التزام

عن طریق وسائل بالتزام رد الأصول المؤجرة  إخلالھاعتماد التدرج في الضغط على المستأجر التمویلي عند  - 3

المرتبطة  التكییف الجزائي عن الوقائع إلغاءالغرامة التھدیدیة و  إلىبدایة بالإعذار وصولا الإكراه المدنیة 

  بالإخلال بھذا الالتزام 

 غیر مباشرة للدفاع عنالغیر بموجب الدعوى  أوالتمویلي حق الرجوع على المورد  المستأجروجوب منح  -  4

نقل ھذه الالتزامات بموجب عقد وكالة خاصة تسمح  المؤجرة كحل أول ، و كحل ثاني بالأصولحقوقھ المتعلقة 

 الأصولالتمویلي التصرف باسم ولحساب المؤجر التمویلي في المسائل المتعلقة بشراء و تسلم  للمستأجر

دون الرجوع  حب صفة ومصلحة في مباشرة الدعاوىالتمویلي صا المستأجریصبح  المؤجرة من المورد و بذلك

 أولالتمویلي یكون  المستأجر من اتفاقیة أوتاوا،  خاصة و أن 10إلى المؤجر التمویلي و ھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

 الأمرمن  27دة نص الما إلغاء ص التي قد تحصل في عملیة التورید، و في ھذه الحالة یتعین متضرر من النقائ

  التي تمنع المستأجر التمویلي من التدخل في ھذا المجال 96/09 رقم

استغلال الأصول المؤجرة، و إعادة  تحریر المستأجر التمویلي من القیود المفروضة  المتعلقة باستعمال و -  5

تكفل المؤجر التمویلي بالأعباء الناتجة عن قدم الطراز (  طبقا للقواعد العامة ا یخص أعباء الصیانةالتوازن فیم

  .   من المدنیة  من المسؤولیة إعفاءهو ، )غلال ستلإا أعباءالتمویلي ب المستأجر تكفلمقابل صول و تجدیده الأ

یطالب بھا  أنالتي یمكن  )العینیة أوالضمانات الشخصیة  إحدىختیار إفرض (  الضماناتحصر مجال  -  6

ذمتھ المالیة  إرھاقو عدم  التمویلي في الحصول على التمویل المستأجرو ذلك للتیسیر على  ،المؤجر التمویلي

 .لتحقیق الھدف من وضع عقد الاعتماد الایجاري أصلا إلیھاتقدیم ضمانات یفتقر ب
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 ،الأجرةالتمویلي عن دفع قسط واحد من  المستأجرتقیید حق المؤجر التمویلي في فسخ العقد بسبب تخلف  -  7

 .الجسیم المتمثل في التوقف عن الدفع الإخلالباشتراط ثبوت 

و بعد استعراض العیوب التي تشوب النظام القانوني للضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في  الأخیر،في  -  8

ھذا و بعد محاولتنا لتقدیم بعض الحلول لتحقیق الھدف الرئیسي من استحداث  ،عقود الاعتماد الایجاري إطار

المستثمرین على  إلىفي المنظومة القانونیة الجزائریة المتمثل في تحفیز الشركات المالیة و البنوك إضافة  العقد

لھ من مزایا لا نجدھا في غیره من العقود، نرى  الایجاري في تمویل مختلف المشاریع لما عتمادطریقة الإ إتباع

حقیق التوازن الذي جاءت بھ اتفاقیة المنظم لعقود الاعتماد الایجاري لت 96/09رقم  الأمربضرورة القیام بتعدیل 

قتصاد الوطني في الوضعیة الاقتصادیة للجزائر في الفترة الراھنة جد شبیھة بما مر بھ الا أن، لاسیما و أوتاوا

 إلىمن جدید   إلىو الحاجة  ،افتقار الخزینة العمومیة إلىالبترول  أسعارتراجع  أدى أین ت التسعینات،سنوا

    .التمویل الخاص

  



 

 
 
 
 

الملاحق
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  أصول منقولةعقد تمويل بالاعتماد الايجاري على 

2008/رقم        

  الشروط العامة

  :بين 

المؤرخ في   11-03دج خاضعة لأحكام القانون رقم  2.500.000.000شركة مساهمة رأسمالها  بنك البركة الجزائري-1

، الكائن مقره 0014294 /ب / 00ائر تحت  رقم نقد و القرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجز بالالمتعلق  2003.08.26

مدير وكالة بصفته  ........... السيدعلى هذا العقد  الإمضاءه في عن الجزائر، ينوب بن عكنون 1بحي بوثلجة هويدف فيلا رقم الاجتماعي 

. .............

  ليه فيما يلي البنكإويشار 

الاجتماعي الكائن مقرها و ........... رقم .......جل التجاري لولاية المقيدة بالس "..…………" المسماة  شركةالو -2

  .............. .بصفته  .………السيد ينوب عنها في الإمضاء  ، و ...........ب

  ليه فيما يلي العميلإويشار 

:تمهيد 

  :إلى شارة بالإ

   .ةسلامية السمححكام الشريعة الإأحكام القانون الأساسي للبنك المتعلقة بالتزامه في  التعامل وفقا  لأ  -

-�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǯŐǳ¦�Ǯ ǼƦƥ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�¶Âǂǌǳ¦.

.اتفاقية الحساب الجاري المبرمة بين بنك البركة الجزائري و العميل عند فتح الحساب و التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد  -

من البنك على سبيل الاعتماد الايجاري  اعلى أن يستأجرهأدناه  2المادة  في ةالموصوف حيث أن العميل طلب من البنك شراء الأصول المنقولة

.10/01/1996المؤرخ في  96/09رقم  مر بمفهوم الأ

.على سبيل الاعتماد الايجاري تأجيرهاحيث أن البنك  اشترى الأصول المنقولة بناء على طلب العميل ولغرض 

.برام هذا العقدلإالخالية من أي عيب القانونية و الشرعية حيث أن الطرفان يتمتعان بالأهلية 

حيث أن الطرفين راضيان ،

:ما يلي ىعل اتفقافقد 

الموضوع:ولىالمادة  الأ

للشروط المنصوص عليها  وفقاالذي قبل بذلك للعميل  دناهأ ةبطلب من العميل يلتزم البنك بموجب هذا العقد بتأجير الأصول المنقولة المذكور 

.على سبيل الاعتماد الايجاري على أصول منقولة  في هذا العقد

تعيين الأصول المنقولة: المادة الثانية 

�ǾǼǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ�¦ ǄƳ�ƾǠƫ�Ŗǳ¦�Â�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�ƨǬǧǂŭ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�Ȇǿ�ƾǬǠǳ¦�¦ǀǿ�̧ȂǓȂǷ�ƨǳȂǬǼŭ¦�¾ȂǏȋ¦.

ابلة للإلغاءغير الق يجارمدة الإ:الثالثةالمادة 

كما هو منصوص عليه في جدول التسديد المرفق ............. و تنتهي في ........ سنة تبدأ من / شهر .......... بـ  يجارحددت مدة الإ

ǾǼǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ�¦ ǄƳ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦�Â�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ.

لعميل المترتبة بموجب هذا العقد و تصبح نافذة كافة حقوق وواجبات البنك و ا  و خلال كل مدة الايجارو تسرى ابتداء من هذا التاريخ

.قانونا

تسليم الأصول المنقولة:الرابعةالمادة 

لبائع يوكل البنك العميل  الذي قبل  بذلك تسلم الأصول المنقولة نيابة عنه  طبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراء المبرم بين البنك وا

كل أو جزء من الأصول المنقولة بالنسبة في التسليم ل يث لا يتحمل  البنك آية مسؤولية عن تأخرالأول وذلك على نفقة العميل وحده ح

.للمواعيد المتفق عليها مع البائع الأول

  .لى البنكإنسخة من محضر تسلم الأصول المنقولة الممضي مع البائع الأول  بإرساليلتزم العميل 

ɯࡧ ՌՌՌՌՌɛȲࡧɝ ՌՌՌՌՌݰ ɭ01ݏ -
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لاستئجار من قبل العميل  يمكن أن عدول عن الأي سبب كان و كل من البنك صول المنقولة استئجار الأعن  العدوليلتزم العميل  بعدم 

.أدناه إذا رأى البنك  ذلك 17لى تطبيق  المادة إيؤدي  

مسؤولية البنك بأية حال من الأحوال بخصوص مطابقة  إقحاميصرح بعدم يصرح العميل أنه هو الذي قام باختيار الأصول المنقولة و أنه 

أو مع أي  قد ينشأ بخصوص الأصول المنقولة مع البائع الأول للاستعمال وبصفة عامة كل نزاع الأصول المنقولة للمواصفات أو صلاحيتها

.جهة كانت

المطابقة:الخامسةالمادة 

فق عليها مع البائع الأول ، للخصائص المت ةالأخير  هفي حالة ما إذا  ظهر من تفتيش العميل  لبعض أو كل الأصول المنقولة  عدم مطابقة هذ

.البائع الأول بحالات عدم المطابقة المكتشفة إلىالمكتوب الموجه  الإشعارنسخة من  بإرساليجب عليه أن يخبر بذلك البنك وذلك  

التهيئة: السادسةالمادة 

ƾǟ¢�Äǀǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȐǳ�ƨǳȂǬǼŭ¦�¾ȂǏȋ¦�ƨƠȈē�Ǧ ȇ°ƢǐǷ�ǲǯ��ǲȈǸǠǳ¦�ǲǸƸƬȇله ت.

الملكية:عةالسابالمادة 

يجار المنصوص عليها في جدول لى غاية تسديد العميل لكل أقساط الإإتبقى ملكية الأصول المنقولة للبنك كاملة خلال مدة هذا العقد 

ǬǠǳ¦�¦ǀđ�ǪƸǴŭ¦�ƾȇƾǈƬǳ¦و حصول العميل من البنك على إبراء بذلك د.

واجبات العميل:الثامنةالمادة 

التنظيمات  الأعراف و لأحكام القوانين وللقواعد الشرعية و و صيانة الأصول المنقولة طبقا بالمحافظة زم العميل خلال كل  مدة هذا العقد، يلت

ȐƦǬƬǈǷ�Â�ƢȈǳƢƷ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦  وفقا للمتطلبات المهنية و الاحترافية.

بحرص الرجل  او الحفاظ عليه امن أجله أستأجرتطبقا للغاية التي  الأصول المنقولة المعيلتزم العميل خلال مدة سريان هذا العقد باست كما

.ترفالمح

و لو  تعلق الأمر بأضرار ناجمة عن حادث  حتى¦��ƾǬǠǳ¦�¦ǀǿ�ǀȈǨǼƫ� ƢǼƯ¢�ƨȇ°ÂǂǓ�ƢĔ¢�śƦƬȇ�Ŗǳ الإصلاحاتويلتزم على وجه الخصوص بأجراء 

�¦ǀǯÂ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦Â��ǆ ȈȇƢǬŭ¦�¿¦ŗƷ¦�ǞǷ�ƢǷالقانونية أو التنظيمية لمراقبةل الأصول المنقولة إخضاع.

الأخطار والحوادث:  التاسعةالمادة 

.تعرض لها الأصول المنقولةتيقر العميل بصريح العبارة انه يتحمل و على  نفقاته الخاصة كل الأخطار التي قد 

.كان و يتخلى عن أي رجوع على البنك  إصلاحفي حالة حدوث حادث ما يتحمل العميل وحده تكلفة أي 

التأمين على الأخطار:  العاشرة المادة

.الايجارطيلة مدة  و تجديد التأمين ضد كافة الأخطار لفائدة البنك  الأصول المنقولةيلتزم العميل بتامين  -1

  :يجب أن  الإطاروفي هذا 

خسارة  لكل الأصول تعويض ناجم عن حادث سبب  أيأن يدفعوا للبنك  على التزام المؤمنين على�ƢēƢǬƸǴǷ�Â¢�śǷƢƬǳ¦�®ȂǬǟتنص  -

.أي إبراءالمنقولة أو جزء منها  و تحميل العميل وحده لمبلغ 

  عميلال ىعلف،الضرر  و الذي يقر بإمكانية إصلاحكانت الأضرار بسيطة الأهمية وبعد معاينة الخبير التابع للمؤمن  إذاما في حالة غير أنه 

ƬǬǨǻ�ȄǴǟ��¾ƢǸǠƬǇȐǳ�ƨǳȂǬǼŭ¦�¾ȂǏȋ¦�ƨƠȈē�ƾȈǠȇ�À¢قبضه من المؤمن  و من جهته يقوم البنك بإعادة دفع كل تعويض .ه الخاصة�¦ǀđ

.في حدود ما تحمله العميل من نفقات في هذا الشأن  إلى العميل بعد استظهار بيان بالإصلاح الذي تمالخصوص 

.يعفى البنك من أي رجوع يتقدم به المؤمنون  -

هذه التأمينات أو بعض منها، أو بتعديل الضمانات  إلغاءأو  بإبطالبادر المؤمنون أو أحد منهم   إذاينص عقد التأمين أنه في حالة ما   -

�¦ǀđ�ǾƳ¦Ȃȇ�ȏ�Ǯ ǼƦǳ¦�ÀƢǧ�Ǯ ǼƦǳ¦�ŁƢǐŠ�ǆ Ť�ƾǫ�ƨȈǨȈǰƥإبلاغيوما  بعد  )15(بعد مضي خمسة  عشر إلا أو التعديل  الإلغاءأو  الإبطال 

إضافي يغطي كافة  جديد أو و يلتزم العميل باكتتاب تأمينالمؤمن أو المؤمنين المعنيين ببيان استلام من طرف ةمرفق مضمنةالبنك برسالة 

.المخاطر الناتجة عن الإبطال أو الإلغاء أو التعديل المذكور على نفقته الخاصة

  إذنميل قبل الحصول على أو تعديل قد يضر بمصالح البنك بطلب من الع إلغاءأي أبطال أو  إجراءينص عقد التأمين على أنه لا يمكن   -

.كتابي مسبق من البنك و ذلك  ما دام العميل مرتبط بالتزامات اتجاه البنك
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أن التأمينات المنصوص عليها بالألفاظ الواردة في هذه  البنك شهادات يسلمها المؤمنون تؤكد للبنك على إلىيجب على العميل أن يوجه   -2

�ǲȈǸǠǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ��ƢđƢƬƬǯ¦�Ļ�ƾǫ�̈ǂǬǨǳ¦و ذلك خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ تسلم العميل للمنقول أو جزء منه.

يلتزم العميل بتنفيذ كل التعهدات  المنصوص عليها في هذه المادة التي تستوجبها التأمينات  علي  نفقته الخاصة لا سيما فيما يتعلق   -3

.ك متى طلب منه ذلكو أن يقدم كل المستندات للبن لأقساط التأمينبالدفع المنتظم 

 إطاريرتئيه ، أن  يفسخ  العقد في  في حالة عدم تنفيذ العميل لالتزاماته  و التأمينات المنصوص عليها في هذه المادة يمكن للبنك وفق  ما  -4

  .الآتي ذكرها  أو تأمين الأصول المنقولة بنفسه على حساب العميل ونفقته 17الشروط المنصوص عليها في المادة 

البنك بالحوادث إخطار:الحادية عشر مادةال

تاريخ،  إلى الإشارةحادث خطير قد يطرأ على الأصول المنقولة أو جزء منها مع  بأييعلم البنك  على جناح السرعة  أنيجب على العميل 

.حجم هذه الأضرارمنها و  مكان وظروف الحادث  و كذا  طبيعة الأضرار التي تعرضت لها الأصول المنقولة أو الجزء المتضرر

مسؤولية العميل المدنية وغيرها :عشر الثانيةالمادة 

 أيالأصول المنقولة أو جزء منها و يضمن البنك  من   ا الغير بسببيتحمل العميل وحده مسؤولية الأضرار الجسدية أو المادية التي يتعرض له

.رجوع للغير عليه

سببها الأصول المنقولة أو جزء منها  تفي حالة الأضرار الجسدية أو المادية التي قد  الخاصةقته يلتزم العميل بتأمين مسؤوليته المدنية على نف

كما يلتزم العميل  بأن يبين في تأمينه أو . قوة قاهرة أو حادث عرضي أو التركيبلغير و لو كان  الضرر ناجما عن خطأ في لستخدميه أو لم

.دنية أن المؤمنين يتخلون عن أي رجوع علي البنكتأميناته المكتتبة لغرض ضمان مسؤوليته الم

هذه المادة سارية المفعول و بأن تنفذ بحرص و على نفقاته الخاصة كل الالتزامات التي تنبثق عن في على التأمينات الواردة  بالإبقاءيلتزم العميل 

، و عليه أن يقدم كل المستندات عند أول طلب قساط التأمينلأهذه التأمينات أثناء مدة سريان هذا العقد و خاصة فيما يتعلق بالدفع المنتظم 

.من البنك

توقف العميل عن دفع  إذاالبنك في حالة ما  إعلامكما يجب أن تنص التأمينات المنصوص عليها في هذه الفقرة  على مسؤولية المؤمنين في 

.أو في حال فسخ هذه التأمينات لأقساط التأمين

أحد الالتزامات  الخاصة  بالتأمينات المنصوص عليها في هذه الفقرة يمكن للبنك وفق ما يرتئيه أما أن  يفسخ  عقد  ما لم ينفذ العميل  إذا

الآتي ذكرها أو يكتتب بمبادرته الشخصية التأمينات التي لم يكتتبها العميل علي  19حسب الشروط المتضمنة في المادة لاعتماد الايجاري ا

.الأخيرنفقة هذا 

الغير إلىالحقوق  إحالة: عشر الثالثة المادة

أن يلتزم   إليههذا الغير المحال  في هذه الحالة على. حقوقه المترتبة عن هذا العقد إلى الغير بإحالةيمكن للبنك أثناء سريان هذا العقد أن يقوم 

.بمواصلة تنفيذ هذا العقد بنفس الشروط المنصوص عليها فيه

ث شخص ثال إلىيجار من الباطن أو غير ذلك  ولا أن يقوم بتحويل العقد إ في الأصول المنقولة ببيع أو رهن أو لا يسمح  للعميل  أن يتصرف

.دون موافقة مكتوبة من البنك

كل  الأصول المنقولة أو جزء منها عن  مطالبة  على بدعوىزيادة  علي ذلك في حالة تدخل شخص ثالث دائن للبنك أو دائن للعميل  

تم الحجز  إذاو . يحافظ  علي مصالحه حتىعارضة أو الحجز، يجب على العميل  أن يحتج ضد هذه الادعاءات و أن يبلغ البنك  حالا طريق الم

و عليه أن يتحمل كل النفقات و التكاليف المستحقة  . المستحقة الباقية  الإيجاراترغم ذلك ، يجب علي  العميل أن يدفع في الآجال المحددة 

بالدفع   الالتزامولا  يمكن  تجنب هذا  .  البنك إعلامضرر ناتج عن خطأ أو تأخير في و يكون  مسؤولا عن أي" رفع اليد "  إجراءبصدد 

.في الحالة الاستثنائية التي يتبين   بموجبها أن الشخص الثالث يتدخل بوصفه دائن للبنك إلا

يلحق من رسوم وضرائب وغيرها وما الإيجاربدل :عشر الرابعةالمادة 

ǄƳ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦Â�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�Ǫǧǂŭ¦�ƾȇƾǈƬǳ¦�¾ÂƾƳ � يلتزم المستأجر بتسديد بدل الايجار حسب المبلغ و الأقساط و الآجال المنصوص عليها في

وطن البنك الموضح في وفقا لجدول التسديد وفي م عند حلول أجل استحقاقها  المستحقة الإيجاراتمنه، كما يلتزم العميل بدفع  ألا يتجز 

.مقدمة هذا العقد

.ءها حالة الأداو تصبح جميع الأقساطتحل باقي أجله في  الأقساطوفي حالة تأخر العميل عن سداد أي قسط من 
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كما هي محددة أعلاه تقع على عاتق العميل وحده بما فيها   بالإيجاراتكل رسم أو ضريبة أو أي حق آخر مستحق بالجزائر قد يتعلق 

.الغرامات أو العقوبات المستحقة علي  الرسوم  والضرائب أو الحقوق الأخرى المذكورة أعلاه

.تبعا لذلك للإيجار الإجمالييتم مراجعة المبلغ  , وفي حالة موافقة البنك على ذلك, المستحقة بعد غير الإيجارفي حالة الدفع المسبق لأقساط 

وفق ارتفاع معدل إعادة الخصم المطبق من قبل بنك الجزائر و ذلك بإضافة الفارق بين المعدل الساري كما يمكن مراجعة أقساط الإيجار سنويا   

يع هذا العقد ، في السنة المنقضية و المعدل الساري على الفترة التأجيرية الجديدة الى نسبة العائد المستند إليه في تحديد أقساط الإيجار بتاريخ توق

.الة التسديد المسبق للإيجارات المتبقية على عاتقه و للعميل الحق في هذه الح

�ƾǬǟ�ƺǈǧ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ŕƷ�Ƣđ�ƨƦǳƢǘŭ¦�ǲȈǸǠǴǳ�ǪŹ�ȏ�Â�Ǯبما فيها كل أقساط الإيجار المدفوعة من قبل العميل  ǼƦǴǳ�ƢǰǴǷ�ŐƬǠƫ�ƨǬƦǈŭ¦�ƨǠǧƾǳ¦

  .أدناه  17الإيجار في الحالات المنصوص عليها في المادة 

.ة بأن يخصم  من أي حساب مفتوح باسمه المبالغ المستحقة بموجب هذا العقديسمح العميل للبنك صراح

  .ت المستحقةايجار البنك بقيمة الإ لأمر سفاتجكما يلتزم العميل باكتتاب سندات  أو 

يجارتحديد أقساط الإ: عشر الخامسةالمـادة 

ثمن و شروط بيع الأصول المنقولة و آجال التسليم و تاريخ دفع  وفقا للمعطيات التي قدمها العميل حول يجارتم احتساب و تقدير أقساط الإ

.سعر صرف عملة الدفع عند تسديد كل قسط,عند الاقتضاء ,التسبيقة وكذا 

لى البائع الأول و كذا إيجار بالزيادة أو النقصان، وفقا للمبلغ النهائي المدفوع في حالة تعديل أحد هذه العناصر، يتم  تسوية أقساط الإ

و أرباح أو خسائر الصرف والمصاريف الأخرى التي يكون قد أنفقها البنك من جراء هذا  تاوات و غرامات التأخيرضرائب ، العمولات و الإال

.في التسليم بتأخر ذا تعلق الأمر إالتعديل خاصة 

الخيار النهائي: عشر السادسةالمادة 

الحالي بعقد بيع منفصل عن هذا العقد  بشرط رفع المستأجر لخيار الشراء بموجب رسالة  عند انتهاء العقدللعميل تنتقل ملكية الأصول المنقولة 

المذكورة أعلاه ،3يوما قبل انتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها في المادة  15مضمنة مع الإشعار بالاستلام موجهة للمؤجر في أجل أقصاه 

المبينة في جدول  ،منه 14هذا العقد و خصوصا دفع الأقساط  المذكورة في المادة كل الالتزامات المنصوص عليها في العميل  بشرط تنفيذ 

�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�ǪƸǴŭ¦�ƾȇƾǈƬǳ¦المحتملةخرى الأالمصاريف والحقوق الضريبية و التكاليف  و.  

فسخ العقد:عشر  السابعةالمادة 

-:يةتفي الحالات  الآ فيها إما بالبيع أو الإيجار أو غير ذلكو يحق للبنك حينئذ استرجاع الأصول المنقولة و التصرف يتم فسخ هذا العقد 

  . تصفية الممتلكات أو توقف النشاط أو حالة التسوية القضائية في حالة وقوع العميل في  توقف عن الدفع وكذا

بموجب هذا العقد وذلك  سومأو ضرائب او ر  عمولة أو مصاريف أو نفقات تابعة مستحقة للبنك في حالة عدم دفع أي قسط أيجار أو-

أو / بالفاكس و  إنذار إرسالو العمولة و المصاريف أو النفقات التابعة و ذلك بعد  يجار المذكوربداية من تاريخ استحقاق الإ يوما 15بعد 

.بالاستلام أو مبلغة عن طريق محضر قضائي مع أشعار  مضمنةرسالة 

ذا إلا إأو من قبل الضامن حسب نصوص هذا العقد أو الضمان / المكتتبة من قبل العميل مع  في حالة عدم احترام أحد الالتزامات الأخرى -

.الاستلامبمع أشعار  مضمنةرسال الرسالة إيوما منذ  15تم تدارك ذلك  في أجل لا يتعدى 

الضمان و الذي يكون مقبولا  ذا قدم للبنك بديلا عن هذاإلا إفي حالة وقوع حادث قد يمس بصلاحية الضمان الذي أصدره الضامن  -

.البنك حسب تقدير

في حالة عدم تمكن  البنك لأي سبب ما من أخذ رهن عقاري من الدرجة الأولى على الممتلكات المخصصة من العميل  كضمان لتسديد -

.التمويل محل هذا العقد، أو سبق و أن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع أو  أي دائن أخر

يجارها أو تخصيصها كحصة في إلبيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل  كضمان ، و كذلك في حالة في حالة ا -

.دون اذن مسبق من البنك  شركة تحت أي شكل كان

لى مؤسسة إ اد الايجاريذي صلة باستغلال العتاد محل الاعتمفي حالة  تحويل العميل  لكل أو جزء  من عملياته المالية الناتجة عن النشاط  -

.مالية أخرى  غير بنك البركة الجزائري
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الدفع  مستحقة,للتجزئة          غير قابلةو الضرائب و الرسوم يجار، التكاليف و المصاريف ،تكون أقساط الإ العميلفي حالة  وفاة  -

البنك غير القابل  هذا العقد بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقديرالاستفادة من  للورثة���Ƣđ�ǺǰŻ�Ǿǻ¢�Śǣ عميلورثة ال ة، و يمكن مطالبحالا

.على احترام وأداء التزامات المدين المتوفى للمراجعة أو المنازعة

ذا تعلق الأمر بعطب أو عيوب خفية تضر إفي حالة فسخ عقد شراء الأصول المنقولة من البائع الأول لأي سبب من الأسباب و خاصة  -

.لمنقولة أو جزء منهابكامل الأصول ا

.و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون-

:و يترتب على فسخ عقد الاعتماد الايجاري ما يلي  -

يجار التي �ƢǼȇƾǷ�ÀȂǰȇ�ǲȈǸǠǳ¦�ÀƘǧ�ƢēƢǬƸǴǷ�ǲǯ�ǞǷ�ƨǟȂǧƾŭ¦�Śǣ�Â�ƨǬƸƬǈŭ¦�°ƢŸȍ¦�¶Ƣǈǫ¢�̧ȂǸĐ�¾®ƢǠǷ�ŅƢǷ�ǢǴƦŠلاوة على أقساط الإع* 

.و كذا كل الحقوق و الضرائب و الرسوم المستحقة على العميلعند تاريخ فسخ العقد ستحقاقها ان وقت لم يح

*¦ǀǿ�Ƣđ�¿ǄƬǳ¦�Ŗǳ¦�Ǧ ȇ°Ƣǐŭ¦�ȄǴǟ�ȏ�Â�Ǯ ǼƦǳ¦�ǲƦǫ�ƾȇƾŪ¦�°ƢŸȍ¦�Â¢�ǞȈƦǳ¦�Ǻť�ƨǸȈǫ�ȄǴǟ�¾¦ȂƷȋ¦�ǺǷ�¾ƢƷ�ÄƘƥ�ƲƬŹ�À¢�ǲȈǸǠǴǳ�ǺǰŻ�ȏ

  .ارالأخير و تحملها بصدد البيع أو الإيج

أي تأخير في دفع التعويضات أو جزئ منها المقررة في الفقرات السابقة ينجر عنها حصول البنك على غرامة التأخير تحتسب بداية من تاريخ * 

  .السارية المفعول لدى البنك المصرفية التعويضات وفق الشروطاستحقاق

البيانات والضمانات: الثامنة عشر المادة  

:يقدم  للبنك البيانات و الضمانات التاليةيلتزم العميل  أن 

مضاء و تنفيذ هذا العقد و كل العقود الأخرى المتعلقة به تم  ترخيصه  من قبل  الجهاز والمخول قانونا للعميل  ولا تشكل بأي حال من إ -

.العميليبرمه  برمه أوأالأحوال انتهاكا   لبنود أي  عقد آخر 

.الهيكل التنظيمي للعميل لممثله بإبرام هذا العقدأو /يسمح القانون الأساسي و -

�Ǿƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦��©ƢǧǂǐƬǳ¦�ǲǯ�Â�ƾǬǠǳ¦�¦ǀǿ�Ƥيلتزم العميل بصفة قطعية دون قيد أو شرط بالالتزامات المكتتبة  - ƳȂŠ�ƢđƢƬƬǯ¦�ǶƬȈǇ�Ŗǳ¦�Â¢.

.التشريع و التنظيم الساري المفعولبالنظر إلي  خيص الإدارية لإمضاء و تنفيذ هذا العقد لاسيماالقد تم الحصول على كافة التر  -

-ȏ¦�µ ǂǤǳ�ƨȇǀȈǨǼƫ�Â¢�ƨȈƟƢǔǫ�ƨǻƢǐƷ�ƨȇ¢�Ƥ ǴǗ�ǺǰŻ�ȏ�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�ǪǴǠƬǷ�̧ ¦Ǆǻ�®ƾǐƥ�ȆƟƢǔǫ� ¦ǂƳƜƥ�Ǯ ǼƦǳ¦�¿ƢȈǫ�ƨǳƢƷ�Ŀ عتراض علي حجز

.باسمهالأموال سواء من قبل العميل أو 

.¿�Ƣđ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǲǰƥقد رخص للعميل بوصفه خاضعا لقانون الجمارك للقيا-

:يلتزم العميل طيلة مدة هذا العقد ب

؛و لاسيما  ƢŮƢƳ¡�Ŀ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǧǂǐƬǳ¦�ǲǯ�Â��ƨȇƾǫƢǠƬǳ¦��ǾƫƢǷ¦ǄƬǳاتنفيذ  -

ƢĔƢȇǂǇ� ƢǬƥ�ȆǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Â�ƾǬǠǳ¦�¦ǀǿ�©ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǀȈǨǼƬǳ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ǎاالحصول علي جميع التر - Ȉƻ.

Ǯمالا - ǼƦǴǳ�ƨǬƦǈŭ¦�ƨǬǧ¦Ȃŭ¦�ÀÂƾƥ�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�ǪǴǠƬǷ�» ǂǐƫ�Â¢�ƾǬǟ�Ä¢�ǲȇƾǠƫ��Ǻǟ�̧ƢǼƬ.

.مات المنصوص عليها في عقد شراء الأصول المنقولة من البائع الأولالتز احترام كافة الا -

  .إبرام عقد صيانة على الأصول المنقولة مع شركة صيانة مؤهلة و الإبقاء على سريانه -

  . و الضمانات المذكورة في هذه المادة سارية المفعول طيلة مدة هذا العقد تبقي التصريحات

حق الرجوع:التاسعة عشرالمادة 

.مع هذا الأخير نزاعكل  رجوع  ضد البائع الأول و  كل   العميل  على عاتقه تبعةيتحمل 

ǳ¦��ƾǓ��Ƣđ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�Ǿǳ�ǪŹ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂƳǂǳ¦�Â�¼ȂǬū¦�ǲǯ�ǲȈǸǠǴǳ��Ǯ ǼƦǳ¦��¾Ȃź بائع الأول  علي سبيل  الضمان القانوني أو  التعاقدي التي

.ترتبط عادة بملكية الأصول المنقولة 

سريان العقد:لمادة العشرونا

  .تأجيرها لا يبدأ سريان التزامات البنك و العميل المنصوص عليها في هذا العقد الا بعد إتمام عملية شراء و استلام الأصول غير المنقولة المراد
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طار القانوني والشرعيالإ:والعشرون  الواحدة المادة

10المؤرخ في  96/09رقم  الأمرالقانون الجزائري لاسيما أحكام  إلى ةالسمح الإسلاميةيخضع هذا العقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

المتضمن كيفيات شهر عقد  2006فيفري 20المؤرخ في  06/92و المرسوم التنفيذي رقم  الايجاري بالاعتمادالمتعلق  1996جانفي 

.الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة

الضمانات:والعشرون الثانيةالمادة

المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم العميل  الالتزامات، النفقات و المصاريف الأخرى و بصفة عامة كل الإيجارضمانا لتسديد أقساط 

.أو الشخصية التي يطلبها البنك/ بتخصيص كل الضمانات العينية و 

المصاريف والحقوق: والعشرون الثالثةالمادة 

أتعاب  المحامين و  و في حالة اضطرار البنك الى دفعها في إطار نزاع محتمل ،اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق و الأتعاب بما فيها

¦�Â¢�ƾǬǠǳ¦�¦ǀđ�ƨǏƢŬ الإيجاراتالتي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ  الإجراءاتف المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد وكذا مصاري

لك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو ذالمترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك صراحة و 

.حساباته المفتوحة لدى البنك

المرتبطة بالعقدالوثائق : والعشرون  الرابعةالمادة 

.أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا لهملحقاته و تعتبر مرفقات العقد و 

الموطن: والعشرون  الخامسةالمادة 

.لتنفيذ هذا العقد، اختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه

النزاعات: العشرون  و السادسةالمادة 

لبنك في دائرة اختصاصها، دون أن يمنع ذلك المؤجر  المقر الرئيسي ل المحكمة التي يقع إلىكل خلاف متعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد يرفع 

.ختصاصها المستأجر أصولاالى أية محكمة أخرى  يملك في دائرة إمن إمكانية اللجوء 

.ستفادة منهاكم عن التمسك بأي امتياز بالحصانة القضائية أو التنفيذية الذي قد يمكنه الايتخلى المستأجر صراحة أمام المح

عدد النسخ: والعشرون السابعةالمادة  

                                  .القانونية  ورادة حرة خالية من العيوب الشرعية إنسخ أصلية موقعة من الطرفين ب خمسحرر هذا العقد من 

...................في  ..................بحرر 

البنــــــــكالعــميل
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Article 1:

La so( iété NATIXIS ALGERIE cr-apr'ls dénomrtée le crédit- barllrrtt

donne en Crêdil-Baii au crédit-preneu qur accepie. le matériel iE'.rrlrrr'

aux cc;rditions parljculières. Ce contrêl soumis aux dispositicns- il' l,r

réglemtntation en vigueur el notamm3ni lci-dcnnance lJ' 9ô-09 drr li'
janvier 1996 Ielative au crédit-bait annule et remplace tout a,.,,r,1
antérie'tr verbal ou écnl concernant ce matériel. Le présent coillr,rl
prendr;: effel à compter'de la si?nalure des présentes, prr l,'

crédit-l,reneur el un reprèsentanl du :fédit- bailleur dûmenl habiirlr' /r

;i{-,,r t^. ^-a:^- -^.^^. dén2nôpc rjo I,rrrç ohl;nal:O1S éveni,r,:i,..,uçréul, rsJ IdrUs> 5grulrr uçudgçÇr uc 'LJro uvr'Jr
quellas quelles sgienl, aucune indemnil,r nètanl oue de pô11 el Caulfe

Article 2 : Choix - Commande - Livrai:on du nratérial
1- L{'crédl1-preneUr délermine SoLS son enitere respor53f)rlLli' rr".

c€ract('ristiques du malériel objei drr prèsenl conliai. ainsi qr,i'lr':.
ccnCili rns duliIsalion, de livraison el rje qaranlra aulrès dJ lùuitr'.'..'rtt

de son choix
2 - C:nforméneni aux condiLons n:-lociees. le crédrl-barllt'rJr l,li'.r'
comm;rnde dU matériel au fc'urnisSeur et prélève en consérlue{rc('f){r';i

[-fC) Ju mcntant du prenrier loyer au-deià dune période de 30;r'tttr. tt'
monta'tt sera rémunére aux conCrtirrns de banques en vigrja'tlr lâ
livraiscn du bien se fari 3ux Jr3is et risrlues du crédit-preneur En vr'tlr llll
mandat express qui lui esl confié par l3s présentes. le créCil-prenc:lt rl'ril

sous j:a seule responsabilité, sassurer de la bonne êxécutron;'st lr
fournisseur de toutes ses obilgatrons, notammenl celles conccrrriltll hr'
modal'téS et délais de IvraiSon. dinStallation du matérie!. son entrt!lrFri Fl

sa garantie.
3 A a livraison du matériel par le 'ournisseur. ce derniet el lr' ( rê'lil

prenetJr doivent signer un procès verbal de livraison, all?slÀrrt (lr la

confor-nité du matêriel à celui indiqué sur le présent conlrat el i!lr lé

confirrraticn de commande et ce en présence dun reprèsentanl dE In

banqu:. La réception par le crédit- b;illeur du procès-verbal de hviâ15ùr!

entraî:rg le règlemenl de la {acture du fournisseur et lexiEibilitê tmnlôiJrâlË

du pr€mier loyer.

En ca: de non-conformité' le crécii o'eîeur doil éiablir un pr()cêt vËrlrEl

motivr de refus de prise en charge (le loul ou partie du malerr.l I'vrê

adres:ré sous pli recomnrandé avec ac:usà de récepiion.

A délrut de rêception du procès-verbal de non-conformité du niâlêrl6l

dans .Jn délai cinq (05) jours. cela inrplrque reconnaissance fc,rorL'lln Fdf
le cré(iil-preneur de la pariaite confcrn'ite du matériel.
En ccnséquence. le crédit- bailleur sr:ra fondé à régler au tor,r'',56çrtlt lè

matéi'el et â mettre en recouvremeni l,:s loyers fixés.

4 - Si pour une cause non impuiable :u crédit- bailleur, telle que le rrlrrd
de liv-aison, absence Ce prise en ch3rge, refus pour ncn conlorrnilrl drt

rnatér,ei, le coxtral de crêCi1-bail ne 0')ut prenCre effel selc: let nrodilltlÈ!
prévurs, le crédit-bailleur a l3 fâcuilé de se decharger de son ot)lrgalrorl
da:h: t du malériel et de résilier le présent contral. Le créCil.pr€nêur
remboursera immédiate;nenl au cré(lil-baiiigur les aoomplcs veràéF â0

fourni;seur ainsi que les èventuels fre is engaoés. augmeniés dr.s Intêrèl:
sur les sommes avancées calculés sr:r la base du TRI (lêux de rêlt!rencr
intem?) mâjcré de 2 poinis plus les t:xes Ce remboursentenl et'lcctué, le
crédil preneur est subroge de plein dioii dans les di'oiis el c)5liEalroni
initiaux du crédi1-ballieur envers le fou nisseur.

1 - L r localicn est consentie à com; ter de là daie d3 li\,faison ou de ld

rnise à disposition du malérrel. Etr:- esl corrclue pcur la dui.ée irfévocable
firëe rux cond t'o;ts pan;:ul,à.es
2 - Lr: montani des loyers ei de la v;rleur résiduelle, leur péi.icCicité el le

nomb,re déchéances sont indiqués a,-x conditions partic.uliéres du présen1
contriit Le montant des loyers el d"r la vateur rÉsiduelle a êle établr en
foncti)n du prix dachat du materiel l(:l quil resutte de la facture proforma
du fo ;r'nisseur Leur monlani sefa

4-L.o=*

fourlrittnrti 6 'rll à ia charge du crêJll-preneur. ue o9llriir rrc f'cur

nrd:lcn(1rr l1 irrcune remise. prorogelion ou dirninu"irn de lo;'er ni à

rl':rl|àtron ou d.rnlir'raJes et intérêts df la part du crédit-ballleur; efl ces d€

0Lr{atrl ctr fefr(1.:nrenl ou dinsufilsance teûhnique d'J matériel, celui-ci ayanl

(.lÊ (:lrul:,i [,n' lrJ,!cu3 5a respcnsabilité ainsi quen cas de non-utiLrsa:ron

c(r nrJti:rif; Ilrrr qrielqrre cause qu: ce soit, notamment détéri0rêti0ns

it'r'atr(r!, ôil(.1r. l'(,il: entretien rêparalions. transfed, réinstaliation, srnistre

1
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ôven(uellement modillé en lonclron du prix defirritif de lâchat ious droils.

lrais el laxes compris. Toutefois, si le prix dachal définitif susvisé venait à

['rèserlier une va;-iation à la hausse par ra)par1 au prix dachal resultani de

Lr làcl'Jre prcfcrma. cetie drf{êrefice de pi'ix sera aut0matrquemerii prtsg

{rrcharge par le crédil preneur dans le premier loyer majoré.
-1-Les lgrmes de loyers sont majorés des taxes en vigueur au jou| de

l.ncaissement et des éventuelles primes dassurances. Le premier loyer

r,:rl exieiblg dès que le crédit-preneur a signé le procès-veôal de livrarson

r:: apiès expiralion du dêlai de présentation du Procès verbal da

n.-rr-conformiié prevu à larlicle 2.

I ri cas de variaticn de du taux de référence interne TRI entre la daie dÊs

l,raisenles el celle de la livraison du matériei, le crédii-bailleur se rêse:ve

i;r possibilité de modifrer le n''ontant des loyers siipulés aux conCrli:.trs

l,arlrculiér'es dans la même propcrticn.

! t:s échéances de loyers fonl lobjet dune facturati0n pèriodique au no"t

dir crèdii-preneur.

4 l-e lcyer est payable davance. Toute périodicité commencée est due en

lolalrlé Le crédit-preneur donne expressément mandat à NATIXIS

/itGERlE de prélever automatiquement sur son compte bancâire t0ules

sorrmes dues au titre du présent contrat, ainsi que le montanl de loption

dJihat si celle-ci est levée. Une redevance égale à la rémunération au

llir mgnsuel de 1 % plus taxes des acomptes versés au fournisseur, sera

iliip dans le cas ou les règlements auront été effectués à une dale

rr!lÊrreuie à celle du départ de la location. Pour garantir le paismenl Cas

l,,vers le crédiî-bailleur pourra exiger la constitution dun dépôi de garanl'e

i,;rrr;rble selcn la nature e1 la valeur du maiérie! Sans préjudice des

(lr!lrirsttrons de larlicle 8. lout loyer impayé. même padiellement. sera

ilrrli're dun intÉrèl au laux mensuet de 1?; tout mcis commencé étant dû

,r\1 . un mi;r;mJm de 3000 DZD aorès mise en demeure

r, t'rrur les contrals faisanl référence à un laux variable ou à un indice en

rr:, rie modifrcation affectant la composition euou la dêllnition du tatrx ou

(lr'lrndrce auquel il fait référence dans le présenl contrat' de mènle qLtt'tr

r.ir:. dc disparilion de ce taux ou de cet indic€ et de substitution dun lrrv
riir (l\n tndice de même nature ou équivalent, ainsi quen cas dil

,r!'(!rlir'.âtron affectant lorganisme le publiant ou les moCalité:, cJc

llrrl,lrlrr!on, le taux ou lindice issu de cette moCiflcaticn ou de cclir'

;irl,::lrluiron sappliquera de plein droil.

Ârtlclo 4: Installation - Utilisation Entretien
'! (r rnatériel esl installé et exploité au domicile du créCit-preneu;, ce

(le,ri,rr{ soblrgeant à informer le cfédit'bailleur d3 toul changemeni d:
ilriiritcrlf ou de lieu dexplcitation. Le montage. linstallation, la mise en

fl!ârclrr. la fourniture de tous accessciies nécessaiies à cetie mise en

frritillrr r,rcr)rnbenl au crédri-prengur

i l'r:ir,lJrrl tcule la dL-rrée de la lccation et iusq:à restituticrr' le

c,é.J't lriiîr,ur senQage â utiliser le rnalériei selcn les règles et habitud:s

de lfl frrùh:triJn pour lusage auquel il esl ncrmelement destiné, et à se

(:.rrlrrrnle/ arrr indrcê1ions du Tournisse,lr. I sinterdit toute mcdiflcatrcn oiJ

FillÊfrâg.'lrer1l clu môlériel sauf pour se co;rformer aux lois et rèElements

ffr vr!)uérrl concernarl la détention. l3 ci:culal,icn et lutilisaticn du maiériel

I r c-tê(lrl I'r('n{'ur doil conserver le maiériel en padait étai dentrelren e: de

foilf:tr()nflcnlrnl Par dérogation aux aiil:les 479 alinéa 1e{ 460 dl CoCe

Ctvrl lorrr. lec lraLs dinstallation et deniretien du matériel, tcutes les

":,4t,.,!,q rrt.ra(qâirêq nnn comoi'ises dans la oarantie donnée'pat le

pc
Stamp
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.g11g, sorl la i,rrcc de la mrse hcrs !e.v,ce ToLlre p'a:e rr:o-tr(,r0c a,r, ., îl tr:*iQrn+-
materi€ pa' le cred,t l,'(',ùur er cours de contrel devre4l rnrrn,Jr.rl'..rrrt'rt - ininra'ËriËnÈua
et de l,lern dro( la prolrlc,te du c.edrt bartteur. sans aucr$1 Oit'tig linlrrygÈcontrat
compet'satric€ Petrdanl loule la durée,ju contral le crédil-baiileur ou loul maler|el. le crédit

manda'.aire designé par lui peut effectu(:r tout contrôle renOÀ/@ pgûSl€ Ll TRE$
bon us tge ou le bon enlrehen du malé riel. Le crèdit-preneur devra donc
donner au crédit- bailleur ou â son représentanl toutes les tacililôs à c€l
é.gard.

Dispositions parliculières relatives arrx véhicules routiers:
Le cré(iit- bailieur se réserve le droil rJe remeltre au crédil-prt-,nt:rrr Lrn

mandal lui perrneltanl dlmmatriculer le vehicute auorès de lir l)trril
concefl,ée Cette immalriculalrcn esl éilblie au nom du crédii trarltr,irr rlrrr

remet eu crédrl preneur un mandal s9ér:ial pour lutrlisalton du vehr(rrkr l{l
crédil-prsnsur sengage à {Ournir aU Crédii- bailleur. une phoiLacoi'[,{tr, l;r

carle g-ise. Le créCrt,preneur ne pourra uiiliser le vêhicule qrrr'.,ur t,

territOir{- alEerren. tOute extension devarrl éti'e expressémeni aulorrr.r..r' |;rr
le crédi -bailleuf

Le cré lit pre.reur. en qUalite de gar(ji9n dU véhicute. serrqr:1, .r i.r.

conforn,er aux rèelemgnts conoernarl la detention. la crrcuiel.f,rr Il
lutilisati )n du véhicule ei à accomplir,es formatilés neces:,arr{is.r,rt,rr'1.
des adTlnisiraiions compétenteS, tous les frais ei lares re:,t,ill ;r :.;l

charge.
Article 5:Garanties. Recours contre le fournisseur
1 - Le t'tatériei loué bénéfrcie Ce la gar,tntie donnée par le fûurnr:,:.r,rrr r:rr

accoi-d avec le crédit-preneur. Dans la commande passôt. 1,;r lr

crédil-b-rilleur, il est stipulé que le foL-rnisseur assurera laCile (l;r;urlri.
dlrectar lent au crédil-preneur qur déclare clés à préseri v,rll.rrr f'l
bénéflcrer, Sil y a lieu oe metlre en leu le garanlie du fourrrr,,.r.rr r'

appartjÉ'ni au créCit-preneur dexercer à ses frars lorrs les (tr(il1.. ilri
crédjt-b lilleur qy, les lur deleole pa lps p.ûsr.ntes, alres f .r, ;r,i,r'
prèalab:emenl informé le credri-barlleur
2 - Le trédit-preneur est en oulre. habrlile a engâger sil lestrma: ,,r:.trl,(r{.
laction.rn résoluiion de la vente en mrilanl en cause le crédii-blrll.rrr r1rr,

lui donrre à c€l ef{et manda! desîer f'J(tarrmorns. il devra. avali1 t(rulr.

action. en in{ci-mer le créCr1-bailleLJr rlur pourra lui demander rt,. I.r.n

dessaas r. Le crédit-preneur liendi'a le crôdit-bailleur infc,rrr- tlrr

déroule nent du procès , lactron du cre( rl-pteneur en lustice se tllr,'t ;l :,r.i.
frais. S la rèsolution de la verte éiaii )roncncee. le créCil-prenciir.l,r, ir

choisi l,'matériel hors de la oresence lu crédit-barileur et sous s.1 s..'ir['
respons abililé. serail garani sohdarre cu parement au crédii-barllcur rlr:s

SOmlngr miseS à la Charge du fOurnisSeur en verlu dU jugemenl ccrnrttr,:
par exenple le remboursement des acamptes qui aui-aient pu êlre vcrsâ:
En corltreparlie des droits el garantres qui lui sont accor(lôs, l.'
crédit-p'eneur renonce expressément l exeicer contre le crèdrl'[rarllcur.
soil pour quelque re:ours que c€ soit p()ur obtenir résoluticn du conlrrl dt:

crédit-bail, sergage à ne pas difiérer ni rnterrompre le paiement de:; loyers

si sans faute du crédit-bailleur le matËrrel était défectueux ou alleinl d('
vlces, e'! renonce à metire en ieu la garantie du crédit-bailleUr Par ârlleuts.
dans lhrpothèse où le présent contraiserait résilié du fait de la résolulion
de la \ente, les loyers verses;usquà la résilialion resteroni acquis ôu
crédit-b.]illeur et uns indemnité sgra due par le crédit-preneur collt:.cr
sera é-ôale aux loyeis hors taxes restar t dus et à la valeur résrdtiellc â la
date d€ la résilialicn actualisés au tau) de référence inlerne (lflrr C:eilu
indemn té est assujettie à la WA. Le rè3lement ds cette indemnrli scra le

cas écl:éanl efiectué par i;--,rputation à corcurrence des sommu:, reçuc:
du fou:,risseur. Enfrn tous les frais, droiti et taxes résultanl de la résolulr0n
de la \ gnte se;ont à la charge du cré,Jt1-preneur. nctaminenl ceux dr:

démonl3ge, traîsport et gardiennage dL matériel

En cas dautorisation, te crédil-preneur supporlera
le nouvel utilisaleur, toules les obligations résultant du

cas de tentative de saisie. réquisition ou vcl du
neur doit prendre toute mesure pour faire connaître
du crédit^ bailleur et en aviser immédiatement ce

Article 7 : Responsabilité Civile - Assurances - Dommages - Sinistres
1 - A compter de la mise à disposition du maièriet et jusqrjà ta lln de la
loa.â|cn et mème après cene date. tanl que le malériel restera sous sa
qarde le crédit-preneur en sa qualile de gardien délenteur du matériel
loue est responsable de lourt dcmmage malêriel corporel ou immatériel
aause drrectement ou indireclement p3f le malériel à loccasion de son
etnploi. Le crédit-preneui'senga-o. â souscrire une police dès livraison du
maierrel garantissant sa respo:rsabilité civile de chef dentreprise el de
oardien détenteur du malériel loué. ll obtiendra de son assureur
renonciaticn à tous recours contre le crédit-baillgur oui bénéficiera de la
qralité dassuré ô,Jdiiionnei en tant que propriét3ife du matériel. Le
crêdrt-preneur doit aCresser au crédii, bailleur dans les huil (û8) iours de
la réception du maiér'iel une aftestation justificativ:.
2 - pendani tcute la durée de la localion et jusquà restitution du matériei.
le crédit-preneur esl responsable de tous risques de détêrioraiion, de
perte, vol ou destiuclion parlielle ou totale du matéfiel. quelle quen soit la

cause du dcmnlaEe. saut sii sagit dun cas fortuil ou de fo;'ce rnajeure. Le
crédi1-preneur sengage à sousa-i;'e une police garantissani lous les

dommages précilés auprès dune compagnie agréée par le crédit-bailleur.
Cetle police devfa obligatoirement stipuler que le crédrt-prsneur ne peut
résilier ou modifier ladite police que sil sest dégagé de toutes ses
obligalions envers le crédil-bailleur. Cette police doit slipuler que lassureur
sengage dune pari à infcrmer le crédit- bailleur de toute défaillance du
crèdil-preneur dans le paiement de toul ou partie des primes dues et à lui
ftxer un délai suffisanl pour lui permettre sil estime utile dy proéder par
substiiution eî dêutre part à le prévenir de toute cause susceptible
dentraîner la mcdiircalion, la résiliation. la caducité ou la nullité de la

pclice scuscrile. afln Ce lui permetlre de préserver ses droits. Le

cie,Jrt-preneur sengage a retourner au crédit-bailleur dans les huit (08)

lours suivanl la hvralson du matériel. lattestation justificative A défaut de
rèceptj0n, de celte altestation ou si celle-ci est incomplète. le
crejii-bailleur aura la faculté de faire adhérer le crédii-preneur à une
police dAssura^ce Groupe ce qui est accepté par ce dsrnier ou se réserve
le droit de prélever sur le compte du clienl (crédit preneur) le montant y

afierenl à la police dassurance multirisques pour procéder à sa

souscription auprès dune compagnie dassurances choisie par la banque
(crûdil bailleu0. Ce principe sapplique aussi pour tout défaut de
rcncuvellement de la police dassurances et ce pendant toute la durée du
conlrat crédit-bail

-'l L.e crédit-preneur avise le crédit'bailleur dans les cinq (05) Jours de tout
srnrstre survenu au matériel ou provoqué par lui et lui adresse une copre

dc sa déclaration. En cas de sinistre toial, le contral de location est résilié

dr: plein droit et le crédit-preneur est dégagé de son obligation de

rr'slrlrrlron Le credrl-preneur devra verser au crédit-bailleur, une indemnitè

ôq;rlt'aux loyers hors taxes dus et à la valeur résiduelle actualisée à la
(!;rt.r du sinislre au taux de réfêrence interne (TRl), de la période au cours
dr laquel e a eu l:eu le sinislre. Par ailleuis, ce mcntanl sera majoré dune
srrrrrrne fodailaire de 1% afin de lenir compte des diffèrents frais

crrn:,r':culils au règlernenl du dossier. Cette indemnilé est assujeHie à la
'lV/r En cas de sinistre par'1iel, le crédit-preneur dcil procéder, à ses frais
ô lr rcrnrse en état du matériel et n9 peul en aucun cas interrompre le
p;r r.'rnenl des loye;s. Après réparation el sur présenl3ticn d:s factures
ait(lurllees. le crédit- bailleur crédite le crédit-preneuf du montant dL-s

ind{-'mnrlés versées par les assureu;s en opSra:ri le cas échéanl.
corni,i'rrsation sur les sommes que ce dsrnier pcurrait lui devoir. Le

nronianl de la franchise irrposée par les assureurs, reste à la charge du
cf é dr i'p f('n e u r.

Articlo 8:Résiliation du contrat
I t e conlrat oe creolt-0all peui elre reslLle oe pleln ololl pair lc

créCrl-bailleur sans quil ait à accomplir aucune fcrmalité judiciaire huit (03)

lou:s aprd:s m se en demeure par letlfe reco;-nmandée restée sans -eii3t
dans Ie t.as où le crédit-preneur conlreviendraii à lune des ccç1'on5
qeieral?s oir pa:lrcrrlrères du préseni contrat ei nolSnrrnent en pafde

Article 6:Propriété du nratériel
La prol,riétè exclusive du crédit-baille Jr est conslalée pai une pli!q,,rÉ

signalel,que pr'écisant la propriété rnsaisissable du crédit. baillerrr,
apÊrose: par le fournisseur ou le crécit,preneur aux frais de ce dernier
dans u.r délai de huit (08) jours aprè; la lrvraison. Elie ne pcurra êtrc
détruile retirèe, ou être recouverle que lors de la l3vée par le

crédi1-p-eneur de son option dachat dLl matériel d3ns les condilions
conven i3s contia3tuellement En conbéquence, le' crédit prcneur doil

I resp.cr-ri et rarre respecter ce 0rotl 0€ p|opilete en toute occasrcn el a

I s:s f'a ;. Le crédil-prereu. ne pfJt ni céler à tiire g:ôtrii oJ oné'eux. nl

I ntêtu, tu scus-lcuer, ni donner en g3(le ou nanIsserneni ledll nralârisl

I Plus geréralement. il ne peut céJer ou tiansférer en toul ou padre aucirn

i des dr )its ou oblrgations quil détrerrt au tilrû des prés,entes. sâuf
II autorise lion écrjte el Dréalable
I

nfr -pa,utrrr:r'l nrùn'e gart;el à sa date
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senoage à pa,ier loute amende ou lous frais de justice prcnoncés oucxpcses en suite de Ioutes poursuites résullant de linobservalron de ces

i:i::lltl:it légales ou régtementaires de roures disposrrrons retarives ârtit,rrsarron du vehicule lcré. En cas de non paiemeni par le client (crédilpreneui-) dans les délais exigés, des amsndes qui lui sont infligées, lal,arqire se réserve le droit de préiever sur le compie du client les sommesrJu3s en couverture de ces afnences pour piocéder à leur paiement.
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à la remise en état du matériej. ainsi que ce la vateur residÀL 
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i'{)r,' louies les pénalités pour paiemenl tardif non prévues par te prèseni
{ ,'rlr;li une mise en demeure sera nécessaire.

Articlc 12 : Attribution de juridiction
i'r'rJr l'rrc-cution du présent contrat, les parties font érecticn de dornicile ausr{-'.ls de leur société. Tous litiges pouvant naître de lexecution ou dehr)lr:tnrelation des présentes seront de Ia compétence exctusive d9s

par mors ,1u jcur de la résiliation Lindernn té. la peine er b. Lrr

4 - En (;as de pluralité oe contrats de crédii-bail
crédit-bail eur et le crédit-preneur. it est (;onvenu qu" ir[..rir,riio; ;; ,r;;i,]
deux entraînera si bon sembte au crédit_baiileur. 
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- p0ur as:urer la bcnne exécution de la ctnventicn une peine erlalc ir l{)
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présenl aulorisè par le crédit-preneur È céder lesdrls rnatenels et â
compenser Ie prix obtenu avec les dettes d3 ce dernier

Article 9 : promesse unilatérale de vento _ Acquisition du matériel par
le crédit-preneur, en fin de contrat
1 - sous condition suspensive de lexécuticn préarabre et Inreorare de rousses en9acements par le crédit-preneui, lr crédil_ barileur senoage à luvencre le matéfiel loué. En conséquence le créCir-preneur oori rnJreuer
expressérr'ent au crédit- bailleur trois moi-. aVanl leri,rat,o,, c,e ta tocâtron
sa decisio,t de lever loption dachat moyennant paremenl comptant de lavaleuf résiJuelle indiquée aux cooditions tlarliculrares nraiorce dcs l,rxcs
en vigueur au.iour de la vente. el augmentée de la TVA
2 - En cas de non-levée de loption dach?t et sur accoro oes p..tf1res, lalocalion pr:ut être renouv3lée suivant les bases el des condrtr0ns âdôterminei A défaut le crédil-preneur doil sous sa respcnsabililé restiluer
le matériel 3J crédri.bai"eur
Article 10 . Restitulion du matériel
Le malérii I drit ètie restilué, soil après résiliation anlrcipee sorl àlexpiration d,.r contrat de crédit-bail en b.:n étal de tonctionnemenl ei
dentretien i.u lieu quindique le crédit_baiileur îous kais
nécessaii.el da réparêtions de révision ou enco|e oe oemcniage.
demballage de manutentjon ou de trans port seroni supportés pâr Ie
crédjt-prene u: A,J cas où ce dernier scppcserait à la restrtutron. il pourra^...,-..'. 
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Article 11 : Frais et Taxes
Le client re;onnaîl devoi;
inré,êrs reia rrs è r: rcrn,arjcri,i::::;"';' ,t'ii;r"i;'jïï;rlommissions 
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 :باللغة العربیة

    

I – ب ــتــكــال 

الإثبات (القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجھ عام  عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح السنھوري   - 01

 . 2011، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، )، أثار الإلتزام

العقود التي تقع على  04القانون المدني الجدید،  الجزء  السنھوري عبد الرزاق احمد ، الوسیط في شرح - 02

  .2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، "البیع و المقایضة " الملكیة 

، المجلد الأول العقود  6السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء  - 03

  .2011 ، بیروت، العاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة الوارد على الإنتفاع بالشيء، الإیجار و

الشخصیة و  التأمینات، في  10السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء  - 04

  . 1998العینیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، المؤسسة الحدیثة )حق الإنتفاع -التصرفحق : مع ملحق عن(شدراوي، حق الملكیة العقاریة . جورج ن - 05

  .2006للكتاب، لبنان، 

، دار 2، ط)جبایة الأشخاص الطبیعیین و المعنویین( 1خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، ج - 06

  . 2000ھومھ، الجزائر، 

دویدار ھاني محمد، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار الجامعة  - 07

  .  1994الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر 

  .1997سلطان أنور ، النظریة العامة للإلتزام ، أحكام الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،  - 08

  .2004ودي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، غالب علي الدا - 09

وان المطبوعات الجامعیة، ، دی02فوضیل نادیة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، ط  - 10

  .2007، الجزائر

  2007،الجزائر، فیلالي علي ، الإلتزامات الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر ، الطبعة الثانیة  - 11

  . 2008فیلالي علي ، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر  - 12

، دار ھومھ، "التأمینات العینیة"محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري  - 13

  . 1999الجزائر، 

، )دراسة مقارنة(التمویليتكوین و تنفیذ عقد التأجیر مسیردي سید أحمد، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة  - 14

  .2013دائر وائل للنشر و التوزیع، عمان ، 

  .2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1العزیز شافي، عقد اللیزنغ، جزء  عبد نادر - 15
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II-  و المذكرات الجامعیة الرسائل:   

 الرسائل الجامعیة :  أولا

الإعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، بن بریح أمال، عقد  - 01

  . 2015تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

، رسالة لنیل درجة ) دراسة تحلیلیة(ریاض فخري، الألیات القانونیة الممیزة لعقد الإیجار التمویلي - 02

  . النشر الدكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، دون سنة

القانون، جامعة مولود  لنیل شھادة الدكتوراه في أطروحةالكریم، عقدالاعتماد الایجاري الدولي،  عسالي عبد 03

  .2015زي وزو، معمري، تی

التعرض و الإستحقاق و العیوب ضمان ( معزوز دلیلة ، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الإلكترونیة - 04

  . 2014أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،)الخفیة

  

  المذكرات الجامعیة : ثانیا 

 :الماجستیر مذكرات - أ 

ماجستیر تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة  مذكرةات البنك في مجال الائتمان، أمقران راضیة، ضمان -  01 

  2001الجزائر، 

دراسة (احمد توفیق بارود، معوقات تطبیق نظام التاجیر التمویلي كاداة لتمویل المشروعات الاقتصادیة  - 02

لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  مذكرة، )تطبیقیة على المؤسسات المالیة غیلر المصرفیة العامة في فلسطین

  .2011، تخصص المحاسبة و التمویل، الجامعة الاسلامیة، غزة، التجاریة

لنیل شھادة الماجستیر  مذكرة، )دراسة مقارنة(بخیت عیسى، طبیعة عقد الایجار التمویلي وحدوده القانونة  - 03

  .2011في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

لنیل شھادة الماجستیر في الحقوقن تخصص قانون  مذكرةیجاري للعقارات، بن الشیخ ھشام، الاعتماد الا - 04

  .2007خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع تحلیل  مذكرةبوكونة نورة، تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر،  - 05

  2012، 03اقتصادي، جامعة الجزائر 

تركي ولید، ضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البیع والایجار طبقا لاحكام القانون المدني الجزائري،  - 06

  . 2011ھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة باجي مختار، عنابة، شلنیل  مذكرة

لنیل شھادة الماجستیر  مذكرة، )دراسة مقارنة(حسني صلاح الدین، شروط تكوین عقد الاعتماد الایجاري  -  07

  .2012في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، جامعة وھران، 
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لنیل شھادة الماجستیر في  مذكرة، )اللیزنغ(حوالف عبد الصمد، الاطار القانوني لعقد الاعتماد الایجاري  -  08

  .2009الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان، 

حیدرة نفیسة، فعالیة الخیارات الممنوحة للمقترض في الإیجار التمویلي العقاري، مذكرة لنیل شھادة  -  09

  . 88،  ص 2013،  01الماجستیر، تحصص العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر 

لنیل شھادة  مذكرةلجزائري، خدروش الدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في التشریع ا - 10

  .  2009الماجستیر في الحقوق، فرع قانون خاص، جامعة منتوري، قسنطینة، 

رزاق محمد، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعاییر المحاسبیة الدولیة في معالجة عقود التاجیر  - 11

محاسبة، جامعة امحمد بوقرة، لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص ال مذكرةالتمویلي، 

  .2015بومرداس،

ماجستیر في العلوم القانونیة،  مذكرةرویصات مسعود، نظام التسجیل العقاري في التشریع الجزائري،  - 12

  .2009 تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

زرارة عواطف، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري،  - 13

  .2008لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  مذكرة

ماجستیر  مذكرةر، شریف محمد،السیاسة الجبائیة و دورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائ - 14

  .2010تخصص علوم اقتصادیة، جامعة أبي بكر تلمسان، 

لنیل  مذكرةصفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونیة في عقد التأجیر التمویلي و تنظیمھ الضریبي،  - 15

  .2005شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص منازعات ضریبیة، جامعة النجاح، نابلس، 

ماجستیر في  مذكرةان محمود، المعالجة الضریبیة لمعاملات المصارف الإسلامیة، فاضل مرشد حمد - 16

  .2005المنازعات الضریبیة، جامعة النجاح، فلسطین،

كولو غلي فضیلة، الاعتماد الایجاري الیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،  -  17

تخصص قانون التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شھادة الماجستیر في القانون،  مذكرة

2012.  

 مذكرة، )دراسة مقارنة(نابتي رحمة، النظام الضریبي بین الفكر المالي المعاصر و الفكر المالي الإسلامي  -  18

  .  2014، 02لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة، جامعة قسنطینة 

ماجستیر في  مذكرةد محمد بخیت الوزان، إبراء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، ولی - 19

  .2011الأردن، القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 
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  :مذكرات الماستر –ب 

قانون براھمي أمینة، الجبایة في المؤسسة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع  -  01

  .2013الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبدالرحمان میرة، بجایة، 

بن ساسي شھرزاد، السیاسة الجبائیة و دورھا في دعم الاستثمار، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،  - 02

  .2013تخصص قانون اداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

التزامات أطراف عقد الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري، مذكرة بن عمارة ججیقة، بوحیتم كھینة،  - 03

  2013لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للإعمال، جامعة عبدالرحمن میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل شھادة )حالة بنك البركة دراسة(الدین، دور التأجیر التمویلي في تنمیة الاستثمارات بوزید عز -  04

  .2014الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة و بنوك، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

طرابلسي عمادالدین، خطاب الضمان البنكي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر تخصص قانون الشركات،  - 05

  .2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

د الباقي، عطوي صادق، النظام القانوني لشركات الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري، عثماني عب -  06

مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للاعمال، جامعة عبدالرحمان میرة، بجایة، 

2015.  

ماد الإیجاري في القانون، نابت أسماء، موساوي كھینة، إختلال التوازن في التزامات أطراف عقد الإعت - 07

مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، كلیة الحقوق، 

  .2014/2015، السنة الجامعیة

  :مذكرات اللیسانس –ج 

ة بمفتشیة دراسة حال(بن سنوسي دلیلة، جدید مسعودة، الضرائب و اثارھا على التنمیة الاقتصادیة  - 01

، مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسویق و تجارة دولیة، المركز )الضرائب بالبویرة

  .2011الجامعي العقید أكلي محند اولحاج، البویرة، 

ستو محمد یاسین، مفاتیح احمد، التحفیز الجبائي و أثره على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادیة  - 02

  .2013الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في علوم التسییر تخصص مالیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

III – المقالات:   

بمناسبة أعمال ملتقى وطني  ألقیت، مداخلة  "توازن الأداءات في عقد الإعتماد الإیجاري "علیان عدة  -  01

ماي  17و  16بجایة  -حول عقود الأعمال و دورھا في تطویر الإقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة

  .295 – 280، ص ص 2012



الـــمــراجــــــع قــــائــمـــــــة  
 

84 
 

، مداخلة ألقیت بمناسبة أعمال "التزامات المستأجر في عقد الإعتماد الإیجاري"سي یوسف حوریة زاھیة،  - 02

بجایة،  - عقود الأعمال و دورھا في تطویر الإقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرةملتقى وطني حول 

  .325 - 316، ص ص 2012ماي  17و  16كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، یومي 

، مداخلة "البیئة الجبائیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر"دیده كمال، لزھاري قسومة،  - 03

لتقى الوطني عن واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في بمناسبة الم

  .، جامعة الوادي، الجزائر2013ماي  60و 05الجزائر، المنعقد یومي 

 ،"اثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلھا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"مد، بي محطال -  04

   .، دون سنة النشر06مجلة اقتصادیات إفریقیا، عدد 

  

IV  - النصوص القانونیة 

  النصوص القانونیة الوطنیة: أولا

 :الدساتیر  -  أ

مارس  01، صادرة في 09عدد  ج ر ج ج  ،1989فبرایر  23دستور الجزائر، المؤرخ في  - 01

  .)ملغى(1989

  .1996دیسمبر 08، مؤرخة في 76عدد  ج ج ر ج  ،1996دیسمبر 08دستور الجزائر، المؤرخ في  - 02

، مؤرخة 14، ج ر ج ج عدد يتعدیل الدستورالتضمن ی، 06/03/2016مؤرخ في  16/01القانون رقم  - 03
  .07/03/2016في 

  

  :النصوص التشریعیة –ب 

مؤرخة في  49تضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد ی، 08/07/1966، مؤرخ في 66/156 أمر رقم - 01

  .، معدل و متمم 11/06/1966

 78عدد  ج جج ر، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم ، 26/09/1975، مؤرخ في 75/58أمر رقم  - 02

  .30/09/1975المؤرخة في 

مؤرخة في  101، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 26/09/1975، مؤرخ في 75/59رقم أمر  -  03

  .معدل ومتمم 19/12/1975

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 12/11/1975، مؤرخ في 75/74أمر رقم  - 04 

  .18/11/1975، مؤرخة في 92عدد  ج العقاري، ج ر ج
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         یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 09/12/1976مؤرخ في  101- 76أمر رقم  - 05

 منشور في موقع المدیریة العامة للضرائب  ،، معدل و متمم22/12/1976، مؤرخة في 102ج ر ج ج عدد 

www.mfdgi.dz.  

، 103، یتضمن قانون الرسوم على الأعمال، ج ر ج ج عدد 09/12/1976، مؤرخ في 76/102أمر رقم  - 06

  .www.mfdgi.dz للضرائب، معدل و متمم، منشور في موقع المدیریة العامة 26/12/1976مؤرخة في

، مؤرخة في  82ج ر ج ج عدد  ، یتضمن قانون التسجیل،09/12/1976، مؤرخ في 76/105أمر رقم  - 07

  .www.mfdgi.dzمنشور في موقع المدیریة العامة للضرائب    ، معدل و متمم، 18/12/7197

 30عدد رقم  ج ، المتضمن قانون الجمارك، ج ر ج1979جویلیة  21، مؤرخ في 07-79رقم  قانون - 08

  61ج ر ج ج عدد  أوت  22، مؤرخ في 98/10قانون رقم بال معدل و متمم  ، 24/07/1979مؤرخة في 

  .1998أوت  23مؤرخة في 1998

، مؤرخة في 24ج عدد  ج ر ج تضمن قانون الأسرة،ی 09/06/1984، مؤرخ في 84/11رقم قانون  - 09

، مؤرخة في 15عدد  ج ، ج رج27/02/2005، المؤرخ في 05/02 رقم الأمرب معدل و متمم ،12/06/1984

27/02/2005.  

، مؤرخة في 16عدد  ج ، متعلق بالنقد و القرض، ج رج14/04/1989، مؤرخ في 90/10قانون رقم  - 10

  .03/11رقم  الأمرب ملغى ،18/04/1989

 ج  ، ج ر ج1994، متضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1993، مؤرخ في 93/18تشریعي رقم مرسوم  -  11

  .30/12/1993، مؤرخة في 88عدد 

، 82عدد  ج ، ج ر ج1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1956، مؤرخ في 95/27أمر رقم  -  12

  .31/12/1995مؤرخة في 

، مؤرخة في 03عدد  ج متعلق بالاعتماد الایجاري، ج ر ج، 10/01/1996، صادر في 96/09أمر رقم  - 13

14/01/1996 .  

، 80عدد  ج ، ج ر ج2001، یتضمن قان المالیة لسنة23/12/200مؤرخ في  2000/06قانون رقم  -  14

  .24/12/2000مؤرخة في 

عدد  ج ج ، ج ر2001، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 19/07/2001، مؤرخ في 01/12قانون رقم  - 15

  . 21/07/2001، مؤرخة في 38

، معدل و 22/08/2001، مؤرخة في 47عدد  ج ، ج ر ج2001اوت 20، مؤرخ في 03-01رقم قانون  -  16

  .2006جویلیة  19، مؤرخة في 47عدد  ج ، ج ر ج2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06متمم بالأمر رقم 

، مؤرخة في 52عدد  ج بالنقد و القرض ج ر ج، یتعلق 26/08/2003، مؤرخ في 03/11رقم  أمر - 17

27/08/2003.  

http://www.mfdgi.dz/
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، 82عدد  ج ، ج ر ج 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007، مؤرخ في 07/12قانون رقم  -  18

  .31/12/2007مؤرخة في 

عدد  ج ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج رج25/02/2008في  مؤرخ، 08/09قانون رقم  - 19
  .23/04/2008في  مؤرخة، 21
 ج ، ج ر ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 09/01أمر رقم  - 20

  .2009جویلیة  26مؤرخة في ، 44عدد 

  :النصوص التنظیمیة – ج

، مؤرخة 30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر ج عدد 25/03/1976، مؤرخ في 76/63مرسوم رقم  - 01

                 13/05/1980، مؤرخ في 210/ 80، معدل و متمم بالمرسومین التنفیذیین رقم 13/04/1976في 

  . 19/05/1993، مؤرخ في 123/ 93رقم  و

، یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري 20/02/2006، مؤرخ في 06/90مرسوم تنفیذي رقم  -  02

  .26/02/2006، مؤرخة في 10 ددعج ج للأصول المنقولة،ج ر

یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري  20/02/2006مؤرخ في ، 06/91مرسوم تنفیذي رقم  - 03

  .26/02/2006، مؤرخة في 10 عدد  ج ج ر ج للأصول غیر المنقولة،

  الأنظمة  –د

د الایجاري و شروط ، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتما03/06/1996، مؤرخ في 96/06نظام رقم  -  01

  .03/11/1996، مؤرخة في 66 ج ج عدد اعتمادھا، ج ر

  

  :النصوص القانونیة الأجنبیة  - ثانیا 

، صادرة في 22دد ع ح م ر، متعلق بالتأجیر التمویلي، ج 01/06/1995، صادر في 95/95قانون رقم  - 01

02/06/1995 .  

للجمھوریة المصریة، ج ر ح م عدد القانون المدني  یتضن 29/07/1948في  مؤرخ  131/48قانون رقم  - 02

  .29/07/1948، مؤرخة في " أ"مكرر 108غیر اعتیادي رقم 

V – الوثائق  

مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال،  الدلیل الجبائي للتسجیل، صادر عن المدیریة العامة للضرائب قسم -  01

  .08،ص 2016الجزائر، 
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  الملـخـص

  

 )، شركات اعتماد إیجاريمالیةبنوك، مؤسسات (الجزائري و بھدف تحفیز المؤجر التمویلي  إن المشرع

على تمویل مختلف المشاریع و الاستثمارات عن طریق عقود الاعتماد الایجاري المستحدثة في مجال عقود 

احتفاظ بملكیة الأصول، ( علقة بمحل عقد الاعتماد الایجاري المتبمجموعة من الضمانات ھ أحاط، قد الأعمال

منحھ   أخرىومن جھة من جھة  ،)نقل بعض الالتزامات العقدیة للمستأجر التمویلي و التنصل من أخرى

ضمانات قبض الأجرة، ضمانات تعویضیة في حالة فسخ العقد، إعفاءات ( للعقد المالي الجانبضمانات متعلقة ب

  .)ضریبیة

اختلال توازن  إلىالتمویلي  المستأجرمنح كل ھذه الضمانات للمؤجر التمویلي على حساب  أدىلقد 

في  إدراجھالعقد لتحقیق الھدف من  أطرافالنظر في كیفیة توزیع الضمانات على  إعادةالعقد، و بالتالي یجب 

  .المنظومة القانونیة الوطنیة

  

RESUME 

 

Afin d’encourager le crédit bailleur à financer les investissements par le biais 
de contrats de leasing , le législateur algérien à mis en place un nombre important de 
garanties relatives à l’objet du contrat (préservation de la propriété des biens loués, 
possibilité de transfère ou rétractation d’obligations) d’une part, et des garanties 
afférentes à l’aspect financier du contrat (garanties liée au payement des loyers, droit 
à un dédommagement prédéfinis en cas de résiliation, exonérations fiscales) d’autre 
part.   

Cependant, ces garanties octroyées au crédit bailleurs, ont engendré un 
déséquilibre du contrat, et ce, au détriment du crédit preneur.  De ce fait, et dans le 
but d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, une révision du cadre juridique 
régissant le contrat du crédit-bail s’impose.  

 

 


